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  .١٠:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨١البند  

ــستين  تعــن أعمــال دور  ــة وال ــا الثالث ــستين ويه ــسة وال  الخام
  )A/68/10 و Add.1 و A/66/10() تابع(
دعا اللجنـة إلى مواصـلة نظرهـا في الفـصول           : الرئيس  - ١

الأول إلى الخامس والفصل الثاني عشر من تقرير لجنـة القـانون    
  ).A/68/10(الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين 

يرحـب  وفـده   قـال إن    ): بـيلاروس  (السيد بوبكـوف    - ٢
بالتركيز على موضوع الاتفاقات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة          
في ما يتعلق بتفسير المعاهـدات، الـذي يعكـس أهـداف الفريـق         

يؤيــد كمــا . الدراســي المعــني بموضــوع المعاهــدات عــبر الــزمن  
لنهج الذي اتبعه المقرر الخاص في تقريـره عـن الموضـوع            اوفده  

)A/CN.4/660( عتماد اللجنـة أربعـة مـشاريع اسـتنتاجات        ا، و .
، رغـم أنـه عمليـة خلاّقـة          الدولية ن تفسير المعاهدات  أأضاف  و

ــإن ال  ــا، فـ ــد مـ ــة،  تإلى حـ ــادئ التوجيهيـ ــدريجي للمبـ ــوير التـ طـ
عـام  وبخاصة المبادئ المبيّنـة في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات ل             

ــو ، ١٩٦٩ ــضا  ه ــد أي ــل مفي ــاروأ. عم ــصدد  ش ــذا ال إلى  في ه
 مـن اتفاقيـة   ٣١إلى تكـرار نـص المـادة    وفده لا يرى حاجة     أن

ــا في الفقــرة   ــا حرفي وكــان . ١ مــن مــشروع الاســتنتاج  ٢فيين
ينبغــي للجنــة بــدلا عــن ذلــك أن تــسعى إلى استكــشاف معــانٍ 

ــارات  ــارتي المـــستخدمة أفـــضل للعبـ ــا مثـــل عبـ ــة فيينـ  في اتفاقيـ
، “لتعابيرهـا ] الـذي يعطـى   [العـادي   المعـنى   ”و  “ حسن النية ”

ــشروع   ــار م ــا   في إط ــصلة به ــشروح ذات ال ــتنتاجات وال . الاس
وأعرب عن اهتمام وفـده في التعـرف علـى آراء اللجنـة حـول               
طبيعة معاهدة ما بوصفها إحـدى العوامـل في تفـسيرها، الأمـر             

  .يةالذي يكتسي أهمية من الناحيتين الأكاديمية والعمل
ومضى قائلا إن المسألة الأصـعب الـتي يتوجـب حلّهـا              - ٣

، هي تعريـف أثـر الممارسـة اللاحقـة          ٢في ما يتعلق بالاستنتاج     
الأطـــراف في قبـــول علـــى مـــسائل مثـــل تفـــسير المعاهـــدات، و

بالتغييرات الموضوعية الـتي أُدخلـت   علنا أو ضمنا،    ما   ،معاهدة
طـرف أو أكثـر   بَـل  قِعلى المعاهدة، وانتهاك معاهدة دولية مـن     

ــداء الأطــراف الأخــرى في تلــك     مــن أطرافهــا في ظــلّ عــدم إب
المعاهــدة اعتراضــهم علــى الانتــهاك، بوصــفها مــصادر محتملــة   
للخروج عـن الممارسـة اللاحقـة الـتي توخّاهـا أصـلا الأطـراف               

وأشــار إلى أن متابعــة دراســة قــضايا مــن هــذا  . في معاهــدة مــا
بــشأن هــذا الموضــوع القبيــل ســوف تــسهم في العمــل الجــاري 
  .وفي مسألة تفسير المعاهدات، بصفة عامة

وأردف قــائلا إن وفــده يوافــق علــى أن نتــائج تفــسير     - ٤
ــة مــا مــن جانــب أطرافهــا غــير ملــزم     دائمــا مــن معاهــدة دولي

وينبغي أن تعالج مـسألة الالتزامـات الإضـافية        . الناحية القانونية 
عنـدما  حـدة وهـي     الناشئة في إطار القـانون الـدولي في حالـة وا          

ولقـد اسـتطلعت اللجنـة      . تحدد بوضـوح نيـة الـدول الأطـراف        
الفــروق بــين الاتفــاق اللاحــق والممارســة اللاحقــة في   بنجــاح 

 الأمــر الــذي يلقــي بعــض الــضوء علــى  مــشاريع الاســتنتاجات
غــير أن هــذا الموضــوع . القواعــد ذات الــصلة مــن اتفاقيــة فيينــا

ــد مــن الدراســة  مــا ــه  و. زال بحاجــة إلى مزي قــال إن وفــده لدي
 الــتي لا تعتــبر  - إزاء أهميــة الممارســة  ةشــكوك بــصفة خاص ــ 

 من حيـث إنهـا تـستخدم للبـتّ في     -مؤشرا على وجود اتفاق     
ــة     المتفــق مــسألة تفــسير معاهــدة مــا في إطــار عمليــة تقريــر النيّ

  .لدول الأطرافعليها بين ا
ورحب باسم وفده بالعمل الذي اضطلعت به اللجنـة          - ٥

، لكونـه يُعلِّـق أهميـة علـى التفـسير           ٣وع الاستنتاج   بشأن مشر 
لمنازعـــات فحـــسب  لـــيس في ســـياق ا،التطـــوري للمعاهـــدات

. في مــا يتعلــق بالممارســات اليوميــة للحكومــات أيــضا      وإنمــا
وعلـى الـرغم مـن عـدم إمكانيــة صـياغة نـص يمكنـه مــسبقا أن        

ــصنّ ــة للتطــور،    ف ي ــصوصا قابل ــة بوصــفها ن المعاهــدات الدولي
د إعداد مبدأ توجيهي جيـد يحـدد مـسبقا عـدم قبـول              فمن المفي 

كمـا ينبغـي إمعـان      . أي تفسير قد يؤدي إلى تعديل معاهدة ما       
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ــى        ــق عل ــسير تنطب ــد التف ــت قواع ــا إذا كان ــسألة م ــر في م النظ
  .٤في مشروع الاستنتاج كما هي مبينة الاتفاقات اللاحقة، 

وأعــرب عــن تأييــد وفــده لوجهــة نظــر المقــرر الخــاص    - ٦
في [ارسة السلطات من الرتـب الـدنيا والـسلطات المحليـة        بأن مم 

 يمكــن أن تعتــبر ممارســة لاحقــة ذات صــلة     ]تطبيــق المعاهــدة 
وقــال إن موقــف وفــده يــستند إلى  . لغــرض تفــسير المعاهــدات

أساس مفـاده أن ممارسـة الدولـة فقـط هـي الـتي يمكـن تطبيقهـا            
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن التفــسيرات  . علــى تفــسير المعاهــدات

ــة الــدول     لا ــة إلا عنــدما تعكــس ني يمكــن اعتبارهــا ذات حجي
أو أكثـــر مـــن أطـــراف الأطــراف كافـــة ولـــيس طرفـــا واحــدا   

أن يُثـري   النظـر في هـذه المـسألة        ومـن شـأن مواصـلة       . المعاهدة
ــسؤولي   ــة بمـ ــواد المتعلقـ ــل المـ ــير   تحليـ ــال غـ ــن الأفعـ ــدول عـ ة الـ

  .دوليا المشروعة
ــال   - ٧ ــا اله  إوق ــضع فيه ــتي ت ــة  ن الممارســة ال ــات الدولي يئ

لرصــد المعاهــدات نفــسها علــى قــدم المــساواة مــع الــدول مــن   
ــها      ــد خوّلت ــدول ق ــة تفــسير المعاهــدات دون أن تكــون ال ناحي

ــق    ــذلك هــي مــسألة تبعــث علــى القل ــالنظر إلى إن تلــك  . ب وب
 ينتمون إلى عـدد محـدود مـن الـدول           ءالهيئات مُشكَّلة من خبرا   

ر دومـا بـشكل     عبِّ ـ تُ الأطراف في معاهدة ما، فـإن تفـسيراتهم لا        
النية المتفق عليها بين الدول، وفق ما هي مبيَّنـة في           عن  صحيح  

ففـــي بعـــض الأحيـــان، يُوسِّـــع . النـــصوص الفعليـــة للمعاهـــدة
تفــسيرهم للمعاهــدة نطــاق التزامــات الــدول الأطــراف دون      

ونتيجة لـذلك، لا يحظـى تفـسيرهم بـشرعية          . موافقة الأطراف 
، أن تفـسيرات الهيئـات القـضائية    ذكر في هذا الصدد ويُ. كافية

الدوليــة، والهيئــات شــبه القــضائية، وهيئــات رصــد المعاهــدات  
 بهــا إلا إلى المــدى الــذي كانــت تلــك الهيئــات عتــدُّالدوليــة لا يُ

ــا الـــدول    تتـــصرف فيـــه في إطـــار الـــسلطات الـــتي منحتـــها لهـ
وعلى الرغم من أن عمـل المنظمـات غـير الحكوميـة       . الأطراف

علومات مفيدة في دعـم تحليـل ممارسـة الـدول،     يمكن أن يوفر م   
  .فإن مساهمتها يجب ألا تحل مطلقا محل ممارسة الدول

وانتقــل إلى الحــديث عــن موضــوع حــصانة مــسؤولي     - ٨
القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، فأشــار إلى أن  الولايــة الــدول مــن 

مواقف الدول والممارسة القضائية والفقه القـانوني، إضـافة إلى          
ــرر الآراء  ــها المقـ ــا عـــن  ةالـــتي أعربـــت عنـ ــة في تقريرهـ  الخاصـ

تــشكل أساســا قويــا للنقــاش داخــل  ) A/CN.4/661(الموضــوع 
وأعــرب عــن اعتقــاد . لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة الــسادسة

ــذا الموضــوع يجــب أن تأخــذ في الحــسبان      ــده أن دراســة ه وف
ة القـانون ومنـع الإفـلات مـن العقـاب فـضلا عـن               احترام سياد 

 الـدول في الـسيادة، وعـدم التـدخل في           يساوت ـاحترام مبـدأي    
ويمكــن تعزيــز كفالــة احتــرام تلــك  . الــشؤون الداخليــة للــدول

المبادئ عن طريق وضـع قواعـد قانونيـة واضـحة لا لـبس فيهـا                
ونظـرا لعـدم الوضـوح في       . تهدف إلى الحد مـن العنـصر الـذاتي        

ــسؤولي     الممار ــسألة حــصانة م ــإن م ــة، ف ــراف الدولي ســة والأع
الــدول تطــرح مــشاكل معقــدة، ولا ســيما عنــد تحديــد نطــاق  

وذكر في هـذا الـصدد أن وفـده طلـب إلى         . الشخصيةالحصانة  
ــاول   ــة أن تتن ــة  هــذه اللجن ــسائل الخلافي فحــص مــن خــلال  الم

. فعاليــة أي نظــام قــانوني في كفالــة اســتقرار العلاقــات الدوليــة
ــ إلى اللجنــة أن تكــرس مزيــدا مــن الاهتمــام  وفــده ب كمــا طل

  . المنشودالقانونبشأن وضع مقترحات ل
ن قواعـــد القـــانون الـــدولي المتعلقـــة إواســـتطرد قـــائلا   - ٩

القواعـــد المدونـــة في المعاهـــدات هـــا يبالبعثـــات الخاصـــة، بمـــا ف
تعالج جميع المسائل المتصلة بحصانة مختلف فئات المـسؤولين،          لا

تلك القواعد لم تراع إلى حد كـافٍ الحاجـة إلى           ن  أبالنظر إلى   
صفات ال ـعلـى أسـاس     تُمـنح للمـسؤولين     توفير حمايـة تفاضـلية      

الـسياسة  المختلفة التي يضطلعون بهـا في أدائهـم لمهـام           دوار  الأو
وفي ضــوء الطــابع الــسريع الــتغير للعلاقــات الدوليــة . الخارجيــة

 بــين  واســتخدام نمــاذج جديــدة ومتنوعــة القنــوات للتواصــل     
الدول، يعتقد وفده بضرورة تمتع المـسؤولين الآخـرين الرفيعـي           

الحكومـات ووزراء   المستوى إضافة إلى رؤساء الدول ورؤساء       
ــة  ــن أن وضــع   . الشخــصيةبالحــصانة الخارجي ــرغم م ــى ال وعل
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لمــسؤولين المعنــيين بهــذا الموضــوع غــير ممكــن      نهائيــة باقائمــة 
 لــــشخص جنــــة أن تحــــدد معــــايير يمكــــنعمليــــا، فبوســــع الل

وقد تـشمل معـايير     . الشخصيةبالحصانة  بمقتضاها أن يتمتع     ما
ن، وبالدرجة الأولى أعـضاء     والمسؤوليحصل  من هذا القبيل أن     

الدولـة في المجـالات     باسـم   بمهـام   بالقيام  الحكومة، على تكليف    
السياسية والاقتصادية والدفاعية بالنظر لما تتسم به هـذه المهـام           

سيادة الدول وأمنـها أو بـالنظر للـصلة       من أهمية في الدفاع عن      
  .التي تربطها بتطوير تعاون دولي أوسع نطاقا

وأعــرب عــن أمــل وفــده في أن تمعــن اللجنــة النظــر في    - ١٠
المـستخدم  “ مسؤولو الدولـة  ”كيف ينبغي أن يُعرّف مصطلح      

كما يساور وفده قلـق إزاء      . ١ من مشروع المادة     ١في الفقرة   
المــستخدم في “ سكرية للدولــةالقــوات العــ”تعريــف مــصطلح 

الأشـخاص  ”وأشـار بوجـه خـاص إلى أن مـصطلح           . ٢الفقرة  
ــدة      “المرتبطــون ــسيره بع ــة ويمكــن تف  غــير محــدد بدرجــة كافي

ن القوات العسكرية والمـسلحة،     إوبالإضافة إلى ذلك، ف   . طرق
ــوظفي     ــصليين أو مــ ــيين والقنــ ــوظفين الدبلوماســ ــلاف المــ بخــ

 ة؛ وثم ـ واحـد م قـانوني دولي     المنظمات الدولية، لا يحكمهـا نظـا      
تفاوتات كـبيرة بـين طبيعـة اتفاقـات مركـز القـوات وولايـات               

  .حفظ السلام
وقال إن وفده يتفق مـع الـرأي القائـل بـأن المـسؤولين                - ١١

ــستوى   ــي المـ ــون   الرفيعـ ــانوني، يتمتعـ ــعهم القـ ــالنظر إلى وضـ بـ
 وفي هــذا الــصدد، ينبغــي أن توضــح .مطلقــة شخــصيةبحــصانة 

أن حــــصانة المــــسؤولين الرفيعــــي المــــستوى  مــــشاريع المــــواد 
الخارج وإنما تـسري    إلى   الرسمية   متسري فقط خلال زياراته    لا

فالمـسؤولون الرفيعـو    . لخـارج إلى ا أيضا خلال زياراتهم الخاصة     
المستوى يمثلون الدولة، وبـالنظر لأهميـة دورهـم في الـسياسات           
ــاتهم       الداخليـــة والخارجيـــة لبلـــدهم، فهـــم يـــضطلعون بواجبـ

ف النظــــر عــــن طبيعــــة زيــــاراتهم إلى الخــــارج ومــــدتها بــــصر
ــؤلاء     . وشــكلها ــانوني له ــة للوضــع الق ــدول الأجنبي ــرام ال واحت

المسؤولين يُستمد من الحصانة الممنوحـة لمـسؤولي الدولـة ومـن            

الـدول في الـسيادة وعـدم التـدخل في الـشؤون            تساوي  مبدأي  
فـاهم  كما ينبغي لمشاريع المواد أن تعكـس الت       . الداخلية للدول 
تظـل سـارية علـى الأفعـال      الشخـصية الحـصانة   الذي مفاده أن    

الــتي اتخــذها المــسؤولون في أثنــاء شــغلهم للمنــصب حــتى بعــد   
ــه  ــركهم ل ــذا ألا يعكــس     . ت ــن شــأن أي نهــج آخــر غــير ه وم

  .الشخصيةالحصانة النطاق الكامل لمفهوم 
ــاكليود   - ١٢ ــسيد م ــده  ): المملكــة المتحــدة  (ال ــال إن وف ق

متاز الذي تقوم به شعبة التدوين التابعة للأمانـة         يقدر العمل الم  
العامة، بما في ذلك ما تجريه من دراسات عـن التطبيـق المؤقـت              
للمعاهــدات والقــانون الــدولي العــرفي فــضلا عــن إدارتهــا لموقــع 
ــا       ــا قيمـ ــل مرجعـ ــذي يمثـ ــت، الـ ــبكة الإنترنـ ــى شـ ــة علـ اللجنـ

  .لمستخدميه جدا
 اتبعتـه اللجنـة في      وأعرب عن تأييد وفده للنهج الـذي        - ١٣

ــات    ــة في   معالجــة موضــوع الاتفاق ــة اللاحق ــة والممارس اللاحق
يتعلق بتفسير المعاهدات، والذي ركز علـى إعـداد مـشاريع            ما

وقد وفّرت الشروح بوجه خـاص      . استنتاجات وشروح إسناد  
ــا مـــشروع   أمثلـــه ملموســـة قيِّ ــة للمبـــادئ الـــتي يـــستند إليهـ مـ

إدراج أمثلـة إضـافية علـى       وقد يكون من المفيد     . الاستنتاجات
ــرة   ــة، في الفقـــ ــة الفعليـــ ــشروع  ٤الممارســـ ــرح مـــ ــن شـــ  مـــ

  .، على سبيل المثال٢ الاستنتاج
 ٣١وينبغي أن يستند عمل اللجنة بالتأكيـد إلى المـواد             - ١٤
 كمـا ينبغـي     ؛ من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات        ٣٣ و   ٣٢و  

ــشاريع       ــرد في مــ ــص يــ ــر أي نــ ــذا الأمــ ــن هــ ــتقص مــ ألا ينــ
ــشروحالاســتنت ــة أن تمعــن النظــر في   . اجات أو ال وينبغــي للجن

تبسيط مشاريع الاستنتاجات من أجل الحـد مـن التـداخل بـين             
ــتنتاجات   وبـــين مـــشاريع مـــن ناحيـــة، مختلـــف مـــشاريع الاسـ

  . من ناحية أخرىالاستنتاجات واتفاقية فيينا
ــتنتاج     - ١٥ ــشروع الاســ ــده يرحــــب بمــ ــال إن وفــ ، ١وقــ
 منـه الـتي تؤكـد علـى أن تفـسير      ٥سيما ما جاء في الفقرة   ولا
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إعطــاء ، وأنــه يلــزم “ مركبــةعمليــة واحــدة”معاهــدة مــا هــو 
.  تبعــا للظــروف،لتفــسيراوســائل الاهتمــام المناســب لمختلــف  

وينبغــي أن يظــل التركيــز منــصبا علــى التفــسير بوصــفه عمليــة  
 كما ينبغي اتباع نهج مـرن في معالجـة الوسـائل            مركبة؛ واحدة

 مـن شـرح مـشروع    ٤وقـد أشـارت الفقـرة    . المختلفة للتفـسير  
 ؛العـرفي الدولي  إلى أن اتفاقية فيينا دوّنت القانون        ١الاستنتاج  

ونوّه في هذا الصدد إلى أن العبارات الختامية للـشرح المـذكور            
ــق،     ــد التفـــسير تنطبـ يمكـــن أن تـــبين بـــشكل أوضـــح أن قواعـ

العــــرفي، علــــى الــــدولي بوصــــفها إحــــدى مــــسائل القــــانون 
  .تي سبقتها من حيث الزمنالمعاهدات ال

“ التفسير ذات حجيـة   يلة  وس”ومضى قائلا إن عبارة       - ١٦
 قــد لا تكــون مناســبة، بــالنظر إلى أنــه ٢الـواردة في الاســتنتاج  

ــستخدمة في المعاهــدات لا تحمــل كلمــة     ــة المــصطلحات الم بلغ
في هــذا المعــرض أي معــنى تقــني خــاص، فهــي “ ذات حجيــة”

ــستخدم عن ــ   ــا ت ــا م ــة غالب ــة    الإدكلم ــة مختلف ــصيغ لغوي ــة ل حال
ــة مـــصطلحا   . للمعاهـــدات ــتخدام اللجنـ ــده باسـ ويرحـــب وفـ

الـتي تلائـم تعريـف      “ سـليمة ”أو  “ مقبولة”أنسب منها، مثل    
) ٧(و  ) ٢(المـدرج في الفقـرتين      “ تفسير ذات حجية  يلة  وس”

وينبغــي ملاحظــة الــشاغل  . ٢مــن شــرح مــشروع الاســتنتاج  
  .٤ مشروع الاستنتاج ذاته في ما يتعلق باستخدام العبارة في

 مـن شـرح   ٤وأضاف قائلا إن وفـده يرحـب بـالفقرة            - ١٧
ــه    ٣مــشروع الاســتنتاج   ــذي اتبعت ــام ال ــهج الع ــبين الن ــذي يُ  ال

. “التطـوري ”و  “ فيالظـر ”مـسألة التفـسير     اللجنة في معالجـة     
ــشروع    ــق بم ــا يتعل ــتنتاج وفيم ــده يرحــب   ٤الاس ــال إن وف ، ق

 مــن الــشرح، بــالأثر ٢ة بــإقرار اللجنــة، المعــرب عنــه في الفقــر 
العملي للممارسة اللاحقة الـتي تحـدث بخـصوص معاهـدة قبـل             

ــاذ    ــز النف ــدة حي ــك المعاه ــدخل تل ــك،   . أن ت ــى ذل وعــلاوة عل
يتطلع وفده إلى نتائج المزيد مـن العمـل علـى طـابع اتفـاق بـين                 
أطراف معاهدة ما وإبرام اتفاق من هـذا القبيـل، وفـق مـا هـو                

والمرونـــة الـــتي . مـــن الـــشرح) ٢٠(و ) ٦(مـــبين في الفقـــرتين 

 ٥الـواردة في مـشروع الاسـتنتاج      “ يجـوز ”تُفصح عنها كلمة    
تتـــسم بالأهميـــة لكونهـــا تحيـــل إلى المفهـــوم المـــبين في مـــشروع 

ــد أن وســائل التفــسير المختلفــة    ١الاســتنتاج   إلى حــد أنهــا تفي
ا للظــــروف مــــع أن التفــــسير هــــو مــــل وزنــــا مختلفــــا تبعــــتح

  .واحدة عملية
ب عــن امتنــان وفــده للتقــدم المحــرز في موضــوع وأعــر  - ١٨

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
ه مـن  يبالنظر لما هذه المسألة من أهمية حقيقية عملية ولما تكتـس   

كما يجتـذب   . أهمية قصوى في الاضطلاع بالعلاقات الخارجية     
ــدا مــن الــشروح والتــدقيق مــن منظــور    ات هــذا الموضــوع مزي

ولــذلك، فــإن صــدور إفــادة قانونيــة عــن اللجنــة بهــذا . متنوعــة
. بالوضوح والدقة وحـسن التوثيـق هـو أمـر مفيـد      الشأن تتسم   

مــشاريع المــواد الــثلاث بنــصوص وقــال إن وفــده أحــاط علمــا 
، واســتعرض الــشروح  ٢٠١٣الــتي اعتمــدتها اللجنــة في عــام    

ا جـاء   ويتفق وفده بصورة عامة مع م     . ذات الصلة بتلك المواد   
ــادة   ــشروع الم ــشروع  ١في م ــشأن نطــاق الم ــق  .  ب ــا يتعل وفي م

 من تلك المادة، قال إن من المهم الإشارة، على نحـو            ٢بالفقرة  
ــادة، إلى أن   ــا أوضــــح الــــشرح ذو الــــصلة بالمــ القواعــــد ”مــ

ــانون    “ الخاصــة ــستمد مــن الق ــها يمكــن أن ت ــوه عن ــدولي المن ال
لجنــة قــد كمــا أن ال. العــرفي وكــذلك مــن أحكــام المعاهــدات 

ذكرت أن تلك القواعد ليست جامعة مانعة، على الـرغم مـن            
ــة في الفقــرة    ــة  ٢أن قائمــة القواعــد الخاصــة المبين  تغطــي الأمثل

الرئيــسية للــنظم الــتي حــددت مــن خلالهــا القواعــد الناظمــة        
وأكد أن ذلـك  . للحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  

أن هنــاك احتمــالا بوجــود النــهج هــو النــهج الــصحيح باعتبــار 
 الاتصال والتعـاون الـدوليين مثـل المـؤتمرات          نأشكال أخرى م  

واللجان والإجراءات القضائية والتحكيميـة الدوليـة الـتي تنـشأ           
  .تبعا لحالة مخصصة وتستلزم قواعد خاصة إضافية للحصانة

، أوضـحت   ١ من شرح مـشروع المـادة        ٦وفي الفقرة     - ١٩
ــاه   ــصانات تجـ ــة أن الحـ ــى   اللجنـ ــة علـ ــة الدوليـ ــاكم الجنائيـ المحـ
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وفي حـين يتفـق     . من نطاق مـشاريع المـواد     تُبعِدت  اختلافها أُس 
وفده تماما مع اللجنة بهذا الشأن، فإنـه يلاحـظ إمكانيـة نـشوء              
تــساؤلات حــول انطبــاق الحــصانات في مــا يتعلــق بالعمليــات   
ــار    القانونيـــة الوطنيـــة مثـــل الاعتقـــال أو حجـــز الأدلـــة في إطـ

تمعـن اللجنـة   أن محكمة دولية، وأعرب عن أمله في  التعاون مع   
  .النظر في تلك المسائل

ــادتين      - ٢٠ ــشروعي المـ ــدو أن نـــص مـ  صرُقْـــ ي٤ُ و ٣ويبـ
علـــى رؤســـاء الـــدول،  الشخـــصيةبالحـــصانة إمكانيـــة التمتـــع 

والأســـاس الرئيـــسي . ورؤســاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة 
تلــك ر تلــك الحــصانة علــى شــاغلي    صْالــذي يــستند إليــه قَ ــ  

، يـستمد مـن الطـابع       ٣المناصب، حسب شرح مشروع المادة      
التمثيلــــي لــــشاغلي تلــــك المناصــــب، في القــــانون الـــــدولي      

وعلى الرغم من أن الحكـم الـذي أصـدرته محكمـة            . والممارسة
، المـــؤرخ “الأمـــر بإلقـــاء القـــبض”العـــدل الدوليـــة في قـــضية 

جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد       (٢٠٠١أبريل  /نيسان ١١
ــاء القــبض  ) (لجيكــاب ــر بإلق ــضية الأم ــوفر حجــة واضــحة  )ق  ي

، الشخــصيةبالحــصانة  يتمتعــون ينمفادهــا أن أولئــك المــسؤول 
ــفــلا يبــدو أن المحكمــة قــصدت أن تَ  صر هــذه الحــصانة علــى  قْ

ــة، ســواء مــن     ــة في الدول شــاغلي تلــك المناصــب الرفيعــة الثلاث
رة إلى ناحية اللغة التي استخدمتها المحكمـة أم مـن ناحيـة الإشـا     

وإذا كانــت . الأســاس الــوظيفي الــذي تــستند إليــه الحــصانة     
ــالنظر    الشخـــصيةالحـــصانة  ــة بـ ــاغلي مناصـــب معينـ تخـــص شـ

ــة     ــسبة للحفــاظ علــى العلاقــات الدولي لــضرورة وظــائفهم بالن
والنظــام الــدولي، فينبغــي إذن أن يتمتــع بتلــك الحــصانة شــاغلو 

ــاء الـــدول  ومناصـــب معينـــة رفيع ـــ ــافة إلى رؤسـ  المـــستوى إضـ
وهنـــاك حـــالات في . ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة

 مـن   ٢٨٤المملكة المتحدة، على نحو مـا أشـير إليـه في الحاشـية              
ت الحـصانة علـى وزيـر       يَفِ، حيـث أُض ـْ   )A/68/10(تقرير اللجنة   

ده ذلك، فـإن وف ـ   ل ـو. دفاع زائر وعلى وزير تجارة دوليـة زائـر        
  .النظر في هذه المسألةتواصل يطلب إلى اللجنة أن 

بالتفاهم الذي تم التوصل إليه مع      وفده  رحب  يوبينما    - ٢١
المقــرر الخــاص بــشأن قــرار اللجنــة بــإدراج موضــوع حمايــة        
الغــلاف الجــوي في برنــامج عملــها الحــالي، فإنــه لا يــزال علــى  

ة بـالنظر  قناعة بأن هذا الموضوع يستحق المتابعة من قبل اللجن ـ       
ــه   ــه موضـــوع تتناولـ الترتيبـــات بالفعـــل وبـــشكل جيـــد  إلى أنـ

  .القانونية الراسخة
وفي ما يتعلـق بقـرار اللجنـة بـإدراج موضـوع الجـرائم                - ٢٢

إن وفـده   قـال    ،ضد الإنسانية في برنامج عملـها طويـل الأجـل         
قــد نظــر في الاقتــراح الــوارد في المرفــق بــاء مــن تقريــر اللجنــة    

)A/68/10 (     ــواد مــن أجــل ــدعو إلى إعــداد مــشاريع م ــذي ي ال
ــرائم   ــذه الجـ ــة بهـ ــة خاصـ ــع اتفاقيـ ــة  . وضـ ــاف أن المملكـ وأضـ

ــا في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة     المتحــدة، بوصــفها طرف
الجنائية الدولية، ملتزمـة تمامـا بمكافحـة الجـرائم ضـد الإنـسانية              

تـسليم المجـرمين   مقاضـاة و افذة بـشأن   ولديها عمليات مفصلة ن   
وبعـد أن   .  ينسب إلـيهم ارتكـاب جـرائم ضـد الإنـسانية           نالذي

أحــاط علمــا بالعلاقــة بــين وضــع اتفاقيــة خاصــة بهــذه الجــرائم   
 علــى نحــو مــا هــو مــبين بالتفــصيل في  ،ونظــام رومــا الأساســي

الاقتراح الآنف الذكر، أكد أن أية اتفاقيـات جديـدة في ذلـك            
ن تتماشـى مـع نظـام رومـا الأساسـي وأن تكـون             المجال يجـب أ   
  .مُكملة له

ــار إلى مــشروع المــواد   ): كنــدا (الــسيد أدســيت   - ٢٣ أش
المتعلقة بطـرد الأجانـب، الـتي اعتمـدتها اللجنـة بـالقراءة الأولى              

وإلى ، )٤٥، الفقــــرة A/67/10(في دورتهــــا الرابعــــة والــــستين 
ــرة     ــواردة في الفق ــرر الخــاص، ال ــره  ٥٦تعليقــات المق  مــن تقري

ــامن  ــصلة   و، )A/CN.4/651(الث ــادئ ذات ال ــال إن بعــض المب ق
ــد تطــورت       ــسرية، ق ــادة الق ــدم الإع ــدأ ع ــل مب بالموضــوع، مث
بــشكل جيـــد وقُبلـــت علـــى نطــاق واســـع، ومـــع ذلـــك فـــإن   

مــن الــصكوك مــستمدة اد تتــضمن أيــضا معــايير  مــشاريع المــو
الدولية الإقليميـة الـتي لا تتمتـع بـالقبول علـى النطـاق العـالمي،                
وتتــضمن كــذلك معــايير مــستمدة مــن التــشريعات الوطنيــة       

http://undocs.org/ar/A/68/10�
http://undocs.org/ar/A/68/10�
http://undocs.org/ar/A/67/10�
http://undocs.org/ar/A/CN.4/651�
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وأكــد أن وفــده سيواصــل دراســة  . والفقــه القــانوني الإقليمــي 
 وأعلن أنه لا بـد    . مشاريع المواد وسيقدم تعليقاته الخطية عليها     

من المحافظة على التوازن الدقيق القـائم في القـانون الـدولي بـين          
تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها مثـل الحـق في طلـب اللجـوء،            

، مـــن وتمـــسك الـــدول بـــسيادتها علـــى حـــدودهامـــن ناحيـــة، 
  .أخرى ناحية
تحـدث عـن مـشاريع      ): بيرو ( كيوادرا -السيد ميزا     - ٢٤

الاتفاقـــات الاســتنتاجات الـــتي اعتمـــدت بخــصوص موضـــوع   
يتعلــق بتفــسير المعاهــدات   مــا اللاحقــة والممارســة اللاحقــة في 

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات       ٣٢  و ٣١وقال إن المادتين    
ــا   ــسب مـ ــوالي، حـ ــى التـ ــدّدان علـ ــشروع   تحـ ــبين في مـ ــو مـ هـ

، القاعـــدة العامـــة للتفـــسير والقاعـــدة المتعلقـــة     ١ الاســـتنتاج
 أن وفـــده يعتقـــد أن وأضـــاف. بالوســـائل التكميليـــة للتفـــسير

ــادة   ــالاقتران مــع الم ــا  ٣٣ هــاتين القاعــدتين، ب ــة فيين  مــن اتفاقي
ــانون دولي عــرفي   ــة ق ــق بمثاب ــأن   . تُطبَّ ــده ب ــسلِّم وف وفي حــين يُ

ــا   ــدة م ــسير معاه ــولي      تف ــة ت ــة واحــدة مركب ــن عملي ــألف م يت
التوكيد المناسب على وسائل التفسير المختلفـة المـشار إليهـا في           

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا، فإنـــه يـــشدد علـــى أن  ٣٢ و ٣١المـــادتين 
، وأن اســـتخدام ٣١جـــاء في المـــادة  القاعـــدة العامـــة هـــي مـــا

 هو أمر ذو طابع     ٣٢الوسائل التكميلية للتفسير بمقتضى المادة      
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن تحليــل موضــوع المعاهــدة . تقــديري

والغــرض منــها يمكــن أن يــستفيد مــن دراســة طبيعــة المعاهــدة،  
  .ذا كانت أحكامها تُركِّز على المسائل الاقتصاديةوبخاصة إ

 المتعلــق بتفــسير ٣وفي مــا يتعلــق بمــشروع الاســتنتاج    - ٢٥
أحكام المعاهدات باعتباره قابلا للتطور بمـرور الـزمن، قـال إن            
وفده يُعلّق أهمية على مسألة ما يسمى قانون الـسريان الـزمني،            

وء الظـروف  ويؤيد على وجه الخصوص تفسير المعاهـدة في ض ـ      
يتعلــق بمــسائل حــساسة مثــل المــسائل   والقــوانين الــسائدة فيمــا

المتــصلة بحــدود الـــدول والحقــوق الـــسيادية وممارســة الولايـــة     
ولكن تماشيا مـع تعلـيلات اللجنـة،        . القضائية في مجالات معينة   

يمكن أن يُطبّق نَهْج تطوّري علـى المعاهـدات المتعلقـة بالمـسائل            
مل على تعاريف لمفاهيم محددة، وذلـك       تشت الاقتصادية التي لا  

. من أجل إتاحة الفرصة للأطراف للتحلي بالمرونـة في تنفيـذها          
بـد في تفـسير المعاهـدة مـن النظـر إلى نـص         وعلى أي حال، لا   

  .المعاهدة بوصفه تعبيرا أصيلا عن نوايا الأطراف
وفي حين يُسلّم وفده بأن الفروق في التنظيم الـداخلي            - ٢٦

في الدولـة تعيـق الإشـارة إلى أجهـزة الدولـة في           لشؤون الحكـم    
، فإنــه يعتقــد بــأن تحليــل  ٥  مــن مــشروع الاســتنتاج ١ الفقــرة

ــا في المـــادتين    مـــن ٣٢  و٣١الممارســـة اللاحقـــة المـــشار إليهـ
اتفاقيــــة فيينــــا ينبغــــي لــــه أن يُبــــيّن بوضــــوح أهميــــة أجهــــزة  

  .العليا الدولة
لمـــتعلقين واســـتطرد قـــائلا إن الموضـــوعين الجديـــدين ا   - ٢٧

ــة الغــلاف الجــوي       ــسلحة وحماي ــات الم ــة في التراع ــة البيئ بحماي
ــة     ــل اللجنــ ــامج عمــ ــا لبرنــ ــب بهمــ ــافتين مرحّــ ــثلان إضــ . يمــ

والموضوعان كلاهمـا يـستجيبان للاحتياجـات الملموسـة داخـل           
المجتمع الدولي ويوفران نطاقا للتطوير التدريجي للقانون الدولي        

انونيـة ملائمـة مـن      وأضـاف أن هنـاك حاجـة لـنظم ق         . وتدوينه
أجل توطيد مسألة حماية البيئة بوصـفها إحـدى ركـائز التنميـة             

التوصـل إليهـا    المستدامة، ولا سيما في سياق الاتفاقات الـتي تم  
، والــتي )٢٠+ريــو(المتحــدة للتنميــة المــستدامة  في مــؤتمر الأمــم

  .٢٠١٥ستنعكس في خطة التنمية لما بعد عام 
ضـــــوع الجـــــرائم ضـــــد  وأردف قـــــائلا إن إدراج مو  - ٢٨

ــة طويــل الأجــل مهــمٌّ أيــضا     ــامج عمــل اللجن الإنــسانية في برن
ويُكمِّل عمل اللجنة على مواضـيع أخـرى مثـل عملـها المتعلـق           
بالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، وحـصانة مـسؤولي الـدول مـن              

  .الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
ــيجتراد   - ٢٩ ــسيدة ل ــدا (ال  الأولي قالــت إن العمــل ): هولن

ــة     ــة اللاحقــ ــة والممارســ ــات اللاحقــ ــوع الاتفاقــ ــى موضــ علــ
يتعلــق بتفــسيرات المعاهــدات يُظهــر بــأن شــروح اللجنــة  مــا في
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المتعلقــة بالقواعــد الــتي صــاغتها ربمــا تكتــسي أهميــة أكــبر مــن    
ــا  ــد ذاتهـ ــتنتاجات   . القواعـ ــشاريع الاسـ ــسَخَت مـ ــا استنـ وبينمـ

ة فيينــا لقــانون الأوليــة، بــصفة عامــة، الأحكــام الحاليــة لاتفاقي ــ
المعاهدات، فقـد وفّـرت الـشروح تحلـيلا قيِّمـا وعميقـا لتفـسير               

وبـــالنظر لتحـــوُّل محـــور اهتمـــام المجتمـــع . الأحكـــام وتطبيقهـــا
الدولي في الآونة الأخيرة من وضع القواعد إلى تطبيق القواعـد           
المتفق عليها دوليا، ينبغي للجنـة أن تركـز علـى تنفيـذ القـانون               

  .ل لأحكامهالدولي والامتثا
وتحقيقا لتلك الغاية، بوسع اللجنة بوصفها هيئة خـبراء           - ٣٠

تابعة للجمعية العامـة أن تـستفيد عـن طريـق الأمانـة العامـة مـن                 
ــواد       ــديم الم ــدول الأعــضاء لتق ــا ال ــتي توفره ــة ال ــساعدة اللازم الم
اللازمـــــة لتحليـــــل ممارســـــة الـــــدول والآراء الفقهيـــــة الثابتـــــة 

”Opinio Juris“.  ن جمع تلك المواد وتحليلها وعرضها       وقالت إ
وأعربـت  . وفَّرت مساهمة قيِّمة للمحاكم الدولية على اختلافهـا  

عن أمل حكومتها، مع استمرار العمل على هـذا الموضـوع، في            
ــن ممارســة      ــن اســتخلاص الاســتنتاجات م ــة م ــتمكن اللجن أن ت

الـتي تتخطـى    ) Opinio Juris(الدول ومـن الآراء الفقهيـة الثابتـة         
  .ساخ الأحكام الحالية بحرفيتهااستن
ومضت قائلـة إن اللجنـة لـدى قيامهـا بتحديـد نطـاق                - ٣١

مـشاريع المـواد المتعلقـة بموضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن         
الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة، تركـــت المجـــال مفتوحـــا  

مـسؤولو  ”لمناقشة المسألة الهامـة المتعلقـة باستـصواب مـصطلح        
وأضــافت أن .  قــرار بــشأنها في وقــت لاحــق ، واتخــاذ“الدولــة

ممثلـو الدولـة الـذين يتـصرفون بهـذه          ”وفدها يرى أن مـصطلح      
ــة الأمــم  “الــصفة المتحــدة لعــام   ، بــصيغته المــستخدمة في اتفاقي
 بــــشأن حــــصانات الــــدول وممتلكاتهــــا مــــن الولايــــة  ٢٠٠٤

القضائية، هو مصطلح أنسب من الناحية اللغوية لكونه يغطـي          
ــة وا ــة اللجن لــدول الأعــضاء في توســيع نطــاق الحــصانة عــن   نيّ

الولايــة القــضائية الجنائيــة ليــشمل المــسؤولين الآخــرين بخــلاف  
ــة،      ــات ووزراء الخارجيــ ــاء الحكومــ ــدول ورؤســ ــاء الــ رؤســ

وأعربــت عــن . والمــسؤولين المــشمولين بــنظم الحــصانة الخاصــة
اعتقــاد حكومتــها بــأن جميــع أفــراد البعثــات الرسميــة يتمتعــون    

العـرفي بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية           نون الدولي بمقتضى القا 
الجنائية ويجب أن يُعتبروا كدبلوماسيين مؤقتين هـم بحاجـة إلى            

ــاتهم   وينبغــي تعريــف مــصطلح  . الحــصانة مــن أجــل أداء واجب
ــة ” ــة الرسمي ــيّ     “ البعث ــت وتمثيل ــابع مؤق ــة ذات ط بوصــفها بعث

موفـدة إلى  كما ينبغي أن تُفهم على أنها تشير إلى بعثة      . للدولة
  .حكومة دولة مستقبلة وافقت مسبقا على استقبال البعثة

وأشـــارت إلى أن اللجنـــة قَـــصَرَت عـــن عمـــد نطـــاق    - ٣٢
ــة        ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــى الحــصانة م ــواد عل ــشاريع الم م

وأضـــافت أن تأكيـــد اللجنـــة في شـــرحها  . “لدولـــة أخـــرى”
ــادة  ــشروع الم ــا إن ١ لم ــن  ةالحــصان” بقوله ــاكم الجم نائيــة المح

يمكـن أن    ، لا “ خارج نطاق مشاريع المواد    تبقى س ....الدولية
ــه خــارج      ــدولي يقــع بكامل ــائي ال ــانون الجن يعــني ضــمنا أن الق
ــدول قــد      ــد مــن ال ــالنظر إلى أن العدي نطــاق مــشاريع المــواد، ب
أدرجــت التزاماتهــا بمقتــضى القــانون الجنــائي الــدولي في صــلب 

 إلى أن اللجنـة ليـست بعـد         ونوَّهـت . تشريعاتها الجنائية الوطنية  
في وضع يمكِّنها من معالجـة هـذا الموضـوع بـشكل وافٍ نظـرا               

يتعلق باحتمال تـضارب   ما للآراء المختلفة التي أُعرب عنها في     
ومع ذلك، فإن هذه المسألة تتسم بأهميـة بالغـة في           . الالتزامات

نظر حكومتها باعتبار أن هولندا هي البلد المـضيف للمحكمـة     
  .الأخرى الدولية وللعديد من المحاكم الجنائية الدوليةالجنائية 

وينبغي التسليم بـأن الحـصانات الوظيفيـة تنطبـق علـى              - ٣٣
الأشــخاص الــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية حــتى بعــد        

 ٤ وقالـت إن شـرح اللجنـة لمـشروع المـادة          . تركهم للمنـصب  
ــاء الحكومـــات      ــدول ورؤسـ ــاء الـ ــق أن رؤسـ ــن حـ ــظ عـ لاحـ

ــاموا بـــصفتهم الرسميـــة بتـــصرفات    الخاوزراء أو ــا قـ رجيـــة ربمـ
تفقد تلك الـصفة الرسميـة لمجـرد انتـهاء مـدة ولايتـهم، وهـم                 لا

ــالي بالحــصانة الموضــوعية   ــون بالت ــرض   . يتمتع ــك، تفت ــع ذل وم
حكومة بلـدها أن القـانون الـدولي سـيتطور تـدريجيا علـى نحـو                
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ــة لمــسؤولي     يــستثني مــن الحــصانة القــضائية الحــصانات الوظيفي
ــاء أدائهـــم   الدو ــة في أثنـ ــرائم دوليـ ــابهم جـ ــة المـــشتبه في ارتكـ لـ

ــة  ــاتهم الوظيفي ــة لا  . لواجب ــإن المحــاكم الوطني ــذلك، ف يمكــن  ول
إقـــصاؤها في بعـــض الأحيـــان عـــن ممارســـة الولايـــة القـــضائية  

  .الجنائية على هؤلاء الأشخاص
يُميِّـز فيهـا     وأردفت قائلة إنه حتى في الحـالات الـتي لا           - ٣٤

 ـــ ــانون الهولن ــصانة   القـ ــين الحـ ــة بـ ــالجرائم الدوليـ ــاص بـ دي الخـ
الشخـــصية والحـــصانة الموضـــوعية، تـــشير المـــذكرة التفـــسيرية  
ــدولي     ــصفة عامــة، إلى أن قواعــد القــانون ال ــذلك القــانون، ب ل

. المتعلقة بالحـصانة أضـحت تـدريجيا أقـل إطلاقـاً وأكثـر نـسبيةً              
فعلــى ســبيل المثــال، أضــحى مــن المقبــول بــألا يتمتــع بالحــصانة 

اء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة عـــن رؤســـ
أعمال خاصة قاموا بها في أثناء توليهم لمناصـبهم، بعـد تـركهم         

وقد استمر في الـسنوات الأخـيرة ذلـك التوجّـه نحـو             . لمناصبهم
ولقـد مَيَّـزت اللجنـة الاستـشارية        . المزيد من الحـصانة المحـدودة     

 عـن   ٢٠١١ عـام المستقلة الهولندية، بكل وضـوح في تقريرهـا ل        
ــين الحــصانة الشخــصية       ــة، ب ــدول الأجنبي ــسؤولي ال حــصانة م

ــا ذلــك    . والحــصانة الموضــوعية  ــتي خَلُــص إليه ــائج ال ومــن النت
يـشمل الجـرائم الدوليـة       التقرير أن نطاق الحصانة الشخصية لا     
يتمتـــع بالحـــصانة  ولا. الـــتي تُرتكـــب في أثنـــاء تـــولي المنـــصب

ــع    ــم التمتـ ــق لهـ ــذين يحـ ــصية إلا الـ ــة،  الشخـ ــصانة الكاملـ بالحـ
ذلــك الحــصانة المتعلقــة بممارســة الولايــة القــضائية علــى   في بمــا

  .الجرائم الدولية
وفي مــا يتعلــق بــالاقتراح الــداعي إلى إدراج موضــوع    - ٣٥

الجرائم ضد الإنسانية في برنـامج عمـل اللجنـة طويـل الأجـل،              
أعربت عن اعتقاد وفـد بلـدها أن منـع هـذه الجـرائم ومحاكمـة                

ها يتسمان بأهمية قـصوى ويتطلبـان يقظـة مـستمرة مـن             مرتكبي
أعربــت عــن تقــدير وفــد بلــدها   كمــا. جانــب المجتمــع الــدولي

لجهود اللجنة الرامية للبت في مسألة استـصواب صـياغة صـك            
خاص بالجرائم ضد الإنـسانية، وأكـدت في هـذا الـصدد علـى              

هذه المـسألة في سـياق نظـام رومـا الأساسـي             وجوب النظر في  
  .القريب ة إلى ضمان تنفيذه الشامل في المستقبلوالحاج
 مـن   ٧وذكرت أن المهم الإشارة إلى أن صياغة المـادة            - ٣٦

ــد       ــبير في تحديـ ــد كـ ــهمت إلى حـ ــي أسـ ــا الأساسـ ــام رومـ نظـ
وتعريف الجرائم ضد الإنسانية وأن الاتفاق على ذلـك الحكـم           
ــة     ــة الدولي بــل الاتفــاق في الحقيقــة علــى إنــشاء المحكمــة الجنائي

وقالــت أن وفــدها اقتــرح بــأن ينطبــق . ثلان إنجــازين كــبيرينيمــ
التعريف الوارد في تلـك المـادة علـى الـدول الأطـراف في نظـام         
. رومــا الأساســي والجهــات مــن غــير الــدول، علــى حــد ســواء

الإنسانية هي جزء مـن      كما تنبغي الإشارة إلى أن الجرائم ضد      
سابقة ومحـاكم   الفقه القانوني للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا ال ـ     

ــزءا ثابتــا مــن القــانون العــرفي         أخــرى، وهــي بالتــالي تمثــل ج
تــدعو الحاجــة إليــه في المرحلــة  ولــذلك، فــإن أهــم مــا. الــدولي

الراهنة من أجل منع ارتكاب جـرائم ضـد الإنـسانية ومحاكمـة             
مرتكبيها هو تجديد التركيز على تحـسين القـدرة علـى محاكمـة             

وبـالنظر لأهميـة مبـدأ     . المحليمرتكبي تلك الجرائم على الصعيد      
التكامـــل، يجـــب علـــى الـــدول أيـــضا أن تـــستفيد مـــن النظـــام  
القانوني الذي وضعه نظام رومـا الأساسـي وأن تُيـسِّر التعـاون             
بين سلطاتها القضائية من أجل تعزيز التحقيـق في الجـرائم ضـد             
الإنسانية، على الصعيد المحلي ومحاكمة مرتكبيها، مـع الحفـاظ          

فـــسه علـــى ســـلامة الاتفاقـــات المجـــسّدة في نظـــام في الوقـــت ن
  .الأساسي روما
ــدولي لا   - ٣٧ ــع الــ ــر إلى تعريــــف   وقالــــت إن المجتمــ يفتقــ

للجرائم ضد الإنسانية لكنه بحاجة بـدلا عـن ذلـك إلى أدوات             
وفي الحــالات . تنفيذيــة لكفالــة مقاضــاة مــرتكبي تلــك الجــرائم 
ــير    ــة غـ ــرائم في دولـ ــا الجـ ــتي ارتكبـــت فيهـ ــة ا الـ ــة الدولـ لقائمـ

بالمحاكمة، وكذلك في الحالات الـتي تنطـوي علـى العديـد مـن              
ــتم ربـــط الـــنظم    العناصـــر الدوليـــة، مـــن الأهميـــة بمكـــان أن يـ
القــضائية الوطنيــة المعنيــة علــى نحــو يعــزز التعــاون بــين الــدول    

ويتطلب هذا الأمر وجـود صـك دولي بـشأن          . لكفالة المقاضاة 
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لجـرائم الدوليـة الكـبرى،      التعاون القانوني المتبادل يغطي جميع ا     
فيهــا الجــرائم ضــد الإنــسانية، ويــوفر نهجــا تنفيــذيا يكفــل     بمــا

ــة   ــرائم الفظيعـ ــرتكبي تلـــك الجـ ــاة مـ ــارت إلى أن . مقاضـ وأشـ
حكومة بلـدها اقترحـت بالاشـتراك مـع حكومـات الأرجنـتين             
وبلجيكــا وســلوفينيا الــشروع بمفاوضــات بــشأن إعــداد صــك  

عنيــة بمنــع الجريمــة والعدالــة  مــن هــذا القبيــل في إطــار اللجنــة الم 
ــشاركة في      ــدول الأخــرى إلى الم ــا، ودعــت ال ــة، في فيين الجنائي

  .المسعى هذا
قــال إن التطــور  ): جنــوب أفريقيــا  (الــسيد جــوييني   - ٣٨

السريع الذي شهده القانون الدولي علـى مـدى القـرن الماضـي             
أسـفر في    وتطويره أفضيا إلى تغييرات في تفسير المعاهدات، مما       

وفي هــذا . الأحيــان عــن حــالات مــن الارتبــاك القــانونيبعــض 
الصدد، فإن موضـوع الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة            

يتعلــق بتفــسير المعاهــدات طَــرَق جانبــا هامــا مــن أعمــال   فيمــا
وقد أثّر تفسير الصكوك الدوليـة الـتي تُحـدِّد          . الفقهاء الدوليين 

. علاقات بين الـدول   الحقوق الالتزامات تأثيرا مباشرا في سير ال      
يـسمى   كما أكـد نظـر اللجنـة في هـذا الموضـوع في سـياق مـا                

بالفقه القانوني بقانون السريان الزمني، أن القـانون الـدولي هـو       
  .نظام قانوني حيّ وليس مجرد عبارات قانونية جامدة

ــانون المعاهــدات هــي      - ٣٩ ــا لق ــة فيين ــالنظر إلى أن اتفاقي وب
 المعاهـدات، فـإن عمـل اللجنـة         المصدر الرئيسي لقواعد تفـسير    

بشأن هذا الموضوع ينبغي أن يتـوخى توضـيح ودعـم القواعـد             
ــدة      ــد جديـ ــشاء قواعـ ــن إنـ ــدلا مـ ــة بـ ــة في تلـــك الاتفاقيـ المبينـ

ولـــذلك، فـــإن مـــشاريع الاســـتنتاجات هـــي  . منافِـــسَة لهـــا أو
ــذا       ــشأن ه ــة ب ــا اللجن ــتي أجرته ــشات ال حــصيلة مناســبة للمناق

ة توجيـــه الثنـــاء لهـــا لاعتمادهـــا الموضـــوع، وينبغـــي في الحقيقـــ
وقـــــد أكـــــد مـــــشروع . لمـــــشاريع الاســـــتنتاجات الخمـــــسة

 النهج العـام لتفـسير المعاهـدات عنـدما نـصَّ علـى              ١ الاستنتاج
 مــن ٣٢  و٣١ أن قواعــد تفــسير المعاهــدات مُبَينَــة في المــادتين 

ــا  ــة فيين ــده مهــتم بوجــه خــاص بحقيقــة أن    . اتفاقي ــال إن وف وق

ــادة ــشروع المـ ــرى   يُميِّـــ١ مـ ــة الأخـ ــات اللاحقـ ز بـــين الاتفاقـ
، والممارســة ٣١والممارسـة اللاحقـة، كمــا هـو مــبين في المـادة     

ــة للتفــسير بمقتــضى     اللاحقــة الأخــرى بوصــفها وســيلة تكميلي
ــادة ــه ينبغــي     . ٣٢ الم ــا أن ــة مفاده ــز يعكــس حقيق وهــذا التميي

معالجــة كــل معاهــدة بحــسب معطياتهــا وينبغــي تفــسيرها علــى  
  .هذا النحو

 أثـار لـدى وفـده       ١ واستدرك قائلا إن مشروع المـادة       - ٤٠
واسـتذكر بـأن    . تساؤلا حـول تفـسير المعاهـدات بمـرور الـزمن          

الدول تعتمد في بعض الأحيان على معاهدة نموذجية لأغراض         
التفاوض ولإبرام جميع المعاهدات التي هي من نـوع محـدد مـن              

زدواج قبيل اتفاقات الخـدمات الجويـة الثنائيـة أو معاهـدات الا           
وجميـع المعاهـدات الـتي تُـبرم علـى          . الضريبي، على سبيل المثـال    

أساس المعاهدة النموذجية يُشار إليها فيما بعد بوصـفها الجيـل           
الحالات التي يؤدي فيها نصّ معـين        وفي. الأول من المعاهدات  

في المعاهــدة النموذجيــة إلى صــعوبات، يُــصار إلى تنقــيح ذلــك  
ئــذ إلى إبــرام جميــع المعاهــدات  وإذا مــضت الدولــة بعد. الــنص

اللاحقة التي هي من ذلك النوع المحدد باستخدام النص المـنقَّح     
يطلق عليه اسـم الجيـل الثـاني         فتصبح تلك المعاهدات بالتالي ما    

من المعاهدات، فما هو دور النص المنقّح، إن كان ثمة لـه دور             
ــا    في تفــسير الجيــل الأول مــن المعاهــدات؟ مــن المؤكــد أن نواي
أحد الأطراف على الأقل قـد اتـضحت مـن خـلال الاتفاقـات              
ــدول الأخــرى في الجيــل الثــاني مــن         اللاحقــة المعقــودة مــع ال
المعاهــــدات، علــــى الــــرغم مــــن أن نــــص الجيــــل الأول مــــن 

  .المعاهدات ظلّ على حاله دون تغيير
ــشروع الاســتنتاج    - ٤١ ــنُّهج   ٣ وفي ضــوء م ــل أحــد ال ، تمثَّ

 الـنص الـوارد في الجيـل الأول مـن           الممكنة في التأكيـد علـى أن      
المعاهــدات قــادر علــى التطــور بمــرور الــزمن؛ وينبغــي أن يُعتَــبر 
التنقيح الذي أُدخل في الجيل الثاني من المعاهدات مؤشرا علـى           
نيّة الأطراف، شريطة أن يكون نص المعاهدة مـن الجيـل الثـاني         

  .متساوقا مع نص المعاهدة من الجيل الأول
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ــا يتع  - ٤٢ ــتنتاج  وفي م ــشروع الاس ــق بم ــد  ٢ ل ــال إن وف ، ق
ــة       ــات اللاحق ــأن الاتفاق ــل ب ــة القائ ــع رأي اللجن ــق م ــده يتف بل
والممارســة اللاحقــة تــشكلان بالنــسبة لمعاهــدة محــددَّة دلــيلا       
موضوعيا على نيّـة الأطـراف بـإبرام المعاهـدة وينبغـي أن ينظـر               
إليهمــا كموجِّــهٍ يــساعد في تحديــد المعــنى العــادي لمــصطلحات  

ــ ــامعاهـــ ــدة  دة مـــ ــوع المعاهـــ ــوء موضـــ ــياقها وفي ضـــ  في ســـ
  .منها والغرض

 الذي يعالج موضـوع  ٣وفي سياق مشروع الاستنتاج     - ٤٣
تطوّر المعاهدات بمرور الزمن، يمكن طـرح مبـدأ العقـد شـريعة             

وتوجد حالات كانت تتجه نية الأطراف فيهـا إلى         . المتعاقدين
انـت مفهومـة    تطبيق أحكام محددة في المعاهدة بالطريقة الـتي ك        

عموما في وقـت إبرامهـا؛ وفي تلـك الحـالات، فـإن الاتفاقـات               
اللاحقــــة والممارســــة اللاحقــــة بالنــــسبة للمعاهــــدة تُظهِــــران 

غـير أن ذلـك     . إذا كانت نية الأطراف قـد تغـيرت        بوضوح ما 
ــروا المعـــنى الموضـــوعي    لا يعـــني أن بإمكـــان الأطـــراف أن يُغيِّـ

 ولذلك، تـدعو الحاجـة   .للمعاهدة من خلال الممارسة اللاحقة   
ــر        ــق الأم ــدما يتعل ــسير عن ــديل والتف ــين التع ــز واضــح ب إلى تميي

ــدات ــدات   . بالمعاهـ ــضا معاهـ ــاك أيـ ــرى، هنـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
ــها علــى التطــور بمــرور الــزمن    ــة قــادرة بطبيعت . ومواضــيع معين

ومن ذلك، على سبيل المثال، معاهـدات حقـوق الإنـسان الـتي      
وأعـرب عـن    . “كا حيَّـة  صـكو ”يشار إليهـا بوصـفها       غالبا ما 

إذا كان ينبغـي     اعتقاد وفد بلده بضرورة أن يُنظر في مسألة ما        
أن تخضع المعاهدات للتفسير التطوري، على أساس كـل حالـة           

ويبدو أن هذا النهج هو الذي حبَّذته اللجنـة لـدى           . على حدة 
صياغتها للاستنتاج؛ وقال إنه ينبغي للشرح المـصحوب بهـا أن         

  .يوضح تلك النقطة
وأكد أنـه ليـست لـدى وفـد بلـده شـواغل موضـوعية                 - ٤٤

إزاء تعريف الاتفاقات اللاحقة والممارسـة اللاحقـة، الـوارد في          
ومع ذلك، فقد اقترح إيلاء أهمية أكـبر        . ٤ مشروع الاستنتاج 

هذا الاستنتاج بإدراجـه مباشـرة بعـد القواعـد العامـة المبينـة في               
  .١ مشروع الاستنتاج

 إلى ٥بالإشــارة في مــشروع الاســتنتاج وفي مــا يتعلــق   - ٤٥
الجهات من غير الـدول اسـتنادا إلى التقريـر الأول الـذي قدمـه               

، قــال إن )A/CN.4/660(المقــرر الخــاص بــشأن هــذا الموضــوع 
ــارة إلى     ــدو، الإشـ ــا يبـ ــات، فيمـ ــة قـــصدت بتلـــك الجهـ اللجنـ

الحكوميـة ومنظمـات أخـرى     المنظمات غيرالمنظمات الدولية و 
وأضـاف أن وفـد بلـده       . من قبيل لجنة الصليب الأحمر الدوليـة      

ــانون       ــك الجهــات في الق ــه تل ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال يرضــى بال
ــضيفها عمــل تلــك      ــتي يمكــن أن ي ــرف بالقيمــة ال ــدولي ويعت ال

وقـال إن وفـد بلـده لاحـظ         . الجهات وسلوكها إلى المعاهدات   
ص بوضـوح علـى أن سـلوك تلـك الجهـات             ين ٥ أن الاستنتاج 

يشكل ممارسة لاحقة بالمعنى المقصود في اتفاقيـة فيينـا، وإنمـا             لا
قد تكون له أهميـة عنـد تقيـيم الممارسـة اللاحقـة للأطـراف في                

ــدة ــرح    . المعاهـ ــح في شـ ــة أن توضـ ــي للجنـ ــك، ينبغـ ــع ذلـ ومـ
الاستنتاج القيمة التي يمكن أن يضيفها سـلوك تلـك المنظمـات             

وقال إن وفده يحـتفظ لنفـسه بحـق    . م الممارسة اللاحقةإلى تقيي 
إبداء مزيد من التعليقـات علـى هـذه المـسألة إلى حـين إطلاعـه                

  .على شرح مشروع الاستنتاج
وانتقــل إلى الحــديث عــن موضــوع حــصانة مــسؤولي     - ٤٦

الدولـــة مـــن الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة، فأشـــار إلى   
الـشأن مـن أهميـة كـبيرة، بـالنظر          يكتسيه عمـل اللجنـة بهـذا         ما

ــدولي،      ــادئ القــانون ال ــادئ أساســية مــن مب ــاول مب ــه يتن إلى أن
يترتـب عليـه مـن آثـار بعيـدة المـدى في اسـتقرار العلاقـات                ولما

ــدول  ــساهم إســهاما    . بــين ال ــة أن ت ــه بوســع اللجن ــوّه إلى أن ون
ــة       ــادئ الحالي ــانوني للمب ــيقين الق ــن ال ــد م ــق المزي كــبيرا في تحقي

الدولي، وأن تـساهم في تطـوير القواعـد القانونيـة الـتي             للقانون  
  .من شأنها أن تعزز إلى حد كبير العلاقات الودية بين الدول
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ــة القواعــد الراســخة      - ٤٧ ودعــا إلى إقامــة تــوازن بــين حماي
ــة      ــة القــضائية الأجنبي ــدول مــن الولاي المتعلقــة بحــصانة ممثلــي ال

وعلــى . قــابوتجنــب إفــلات مــرتكبي الجــرائم الخطــيرة مــن الع
الــرغم أن مــن الــضروري احتــرام المبــادئ الأساســية، بمــا فيهــا   
ــسلامة     ــصانة، والـ ــسيادة، والحـ ــدول في الـ ــساوي الـ ــادئ تـ مبـ
الإقليميــة، فــإن التطــورات الــتي طــرأت مــؤخرا علــى القــانون    
الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنـسان تُلـزم المجتمـع الـدولي             

ســيما الجــرائم  ب، ولابــأن يكــافح ظــاهرة الإفــلات مــن العقــا
ومن أجـل إقامـة ذلـك التـوازن         . الخطيرة التي تثير القلق الدولي    

. الدقيق، يجب التحقيق بحالة القانون وفهمه بصورة مستفيـضة        
ويجب على وجه التحديد إجراء تقييم نقدي لوجـود الحـصانة           
في قانون وممارسة الدولـة ومـدى هـذه الحـصانة والاسـتثناءات             

 وقال إن تحديد الأساس الذي تستند إليـه         .المتاحة، إن وجدت  
حصانة مسؤولي الدولة حالياً هـو مهمـة معقـدة تمـسُّ مجموعـة              
متنوعــة مــن المــسائل الأخــرى في القــانون الــدولي، بمــا فيهــا        
ــها الحـــصانة الـــضمنية    ــواء منـ ــة والحـــصانة سـ مـــسؤولية الدولـ

الــتي يــتم التنــازل عنــها صــراحة، والمجــال المــتغير للقــانون         أو
ــا ــشأن     الجنــ ــالمي بــ ــانوني العــ ــه القــ ــور الفقــ ــدولي وتطــ ئي الــ
  .دولية معينة جرائم
ــانونومـــع تطـــور   - ٤٨  الـــدولي وتحـــول الحـــصانة مـــن  القـ

الـدولي  حصانة مطلقة إلى نهج أكثر تقييدا، يجب علـى المجتمـع            
وقــال إن . ر والرصــانة والمــسؤوليةأن يتّبــع نهجــا يتــسم بالجــذ 

ــرتبط    ارتباطــا وثيقــا مكافحــة ظــاهرة الإفــلات مــن العقــاب ت
بالطموح المشترك لضمان حقوق الإنـسان الأساسـية ولكفالـة          
إقامة العدل، ولا سيما بالنـسبة للجـرائم الدوليـة الخطـيرة مثـل              

ــسانية      ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإن ــادة الجماعي . الإب
ويجب على المجتمع الـدولي أن يتجنـب في سـياق مـا يبذلـه مـن        

سوء استخدام الولاية القـضائية     جهود لتحقيق هذه الأهداف،     
لأغراض سياسية، ولا سيما عنـد وضـع القواعـد المتعلقـة بمـنح              

ــة  ــسؤولي الدول ــذي أصــدرته    . الحــصانة لم ــر الحكــم ال ــد وف وق

نقطـة  “ الأمـر بإلقـاء القـبض     ”محكمة العدل الدوليـة في قـضية        
للقـانون المتعلـق بحـصانة مـسؤولي        انطلاق لتقييم الحالة الراهنـة      

ــ. الدولــة د أشــارت المحكمــة في حكمهــا إلى أن الحــصانات  فق
لمــصلحتهم الخاصــة، وإنمــا تمــنح  ] لمــسؤولي الدولــة[لا تُمــنح ”

  .“لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن دولهم
ــة        - ٤٩ ــدتها اللجن ــتي اعتم ــواد ال ــشاريع الم ــق بم ــا يتعل وفي م

بــشأن الموضــوع، يــرى وفــد بلــده بــأن النــهج المــزدوج الــذي   
نــة في معالجــة القواعــد المتــصلة بالحــصانة الشخــصية اتبعتــه اللج

وعلـى الـرغم مـن تفهمـه     . والحصانة الموضوعية، هو نهج سليم   
لقــرار اللجنــة بالبــدء بالجوانــب البــارزة للحــصانة الشخــصية،   

 للحــصانة مترابطــة ببعــضها المختلفــةفإنــه يلاحــظ أن الجوانــب 
تقبل  وأن اللجنـة قـد تعيـد النظـر في المـس            ،البعض بشكل وثيـق   

  .في مسائل معينة
وقد عالجت مشاريع المواد جوانب عديدة ذات صـلة            - ٥٠

ومــن أهــم القــرارات الــتي تترتــب عليهــا . بالحــصانة الشخــصية
آثار بعيدة المدى القرار المتعلق بالأشخاص المتمـتعين بالحـصانة          

وقال إن وفـد بلـده أحـاط علمـا بمناقـشات اللجنـة              . الشخصية
ســيما وجهــات النظــر الــتي أعــرب  بــشأن هــذا الموضــوع، ولا 

اء الخارجيـــة عنـــها بعـــض أعـــضاء اللجنـــة ومفادهـــا أن وزر    
وفي هــذا الـصدد، يــود وفــد  . يتمتعـون بالحــصانة الشخـصية   لا

بلده أن يوضح بـأن المقـررة الخاصـة أكـدت في تقريرهـا الثـاني         
ــشأن الموضــوع   ــا أعلنــت   (A/CN.4/661)ب ــأن جنــوب أفريقي  ب

 ،لحـصانة الشخـصية لـوزراء الخارجيـة       مرارا موقفا مناوئا لمنح ا    
 دعـا ببـساطة في حقيقـة الأمـر إلى زيـادة              كان قد  غير أن وفده  

توضــيح هــذه المــسألة دون أن يعــرب عــن وجهــة نظــر محــددة   
ومــن المهــم أن تــضطلع اللجنــة بدراســة استقــصائية      . بــشأنها

أن  دول بشأن هذه المسألة الحـساسة لا      مستفيضة لممارسات ال  
ــى مجــرد ا   ــات تعتمــد عل ــو والنظري ــة،   . للغ ــا لتلــك الغاي وتحقيق

ــشري    ــدرس الت ــة أن ت ــي للجن ــا،   ينبغ ــوب أفريقي ــة لجن عات المحلي
فيهـــا قـــانون الحـــصانات والامتيـــازات الدبلوماســـية لعـــام   بمـــا
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 لعـــام ٨٧ وقـــانون حـــصانات الـــدول الأجنبيـــة رقـــم  ٢٠٠١
، والتـــشريعات الأخـــرى الـــسارية في البلـــد والقـــضايا  ١٩٨١

  .ص المتمتعين بالحصانة الشخصيةذات الصلة بالأشخا
وأعــرب عــن شــكر وفــد بلــده لفريــق اللجنــة العامــل     - ٥١

المعــني ببرنــامج عمــل اللجنــة طويــل الأجــل لنظــره في الاقتــراح 
) A/68/10المرفق بـاء مـن الوثيقـة        (ميرفي  . د. الذي أعده شون  

بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والذي أضيف منذئذ إلى برنـامج          
ووفقــا لمنــهج الموضــوع، فــإن    . يــل الأجــل عمــل اللجنــة طو 

الأساس المنطقي للنظر فيه يتمثـل فيمـا يبـدو بالحاجـة إلى مـلء              
وبذلك فإن الاقتـراح يـدعو      . الفجوة في الإطار القانوني الحالي    

ــة    ــة خاصـ ــواد توضـــع في شـــكل اتفاقيـ إلى إعـــداد مـــشاريع مـ
وذُكـر في المنـهج علـى وجـه التحديـد           . بالجرائم ضد الإنـسانية   

 واتفاقية منع الإبادة الجماعيـة      ١٩٤٩تفاقيات جنيف لعام    أن ا 
، دَوَّنـت   )اتفاقية الإبادة الجماعيـة    (١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام    

جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومع ذلك لا توجـد معاهـدة           
دولية تلزم الدول بسن قـوانين تفـرض بموجبـها عقوبـات علـى         

 الولايـــة القـــضائية مـــرتكبي الجـــرائم ضـــد الإنـــسانية وبتطبيـــق 
  .الوطنية على مرتكبيها

وعند النظر في الفجوة المنوه عنها، يلاحظ وفـد بلـده             - ٥٢
ــا الأساســي، بخــلا   ــة،  أن نظــام روم ــادة الجماعي ــة الإب ف اتفاقي

ينص علـى وجـه التحديـد علـى أنـه ينبغـي للـدول أن تـسن                   لم
التــشريعات اللازمــة لإنفــاذه وأن تُــترل عقوبــات بحــق مــرتكبي 

ة من الجرائم المشمولة بأحكامـه، ومـع ذلـك فـإن أحكـام           جريم
النظــام تلــزم ضــمنا الــدول الأطــراف فيــه بــسن قــوانين تفــرض  
بموجبها عقوبات على مرتكبي أخطر الجرائم، مـن أجـل إنفـاذ            

وعـلاوة علـى ذلـك، تـنص ديباجـة          . التزاماتها بمقتـضى الـصك    
نظام رومـا الأساسـي صـراحة علـى وجـوب أن تكفـل الـدول                

من خـلال   ”اف مقاضاة مرتكبي الجرائم، على نحو فعال        الأطر
تدابير تتخـذ علـى الـصعيد الـوطني وكـذلك مـن خـلال تعزيـز                 

ولـــذلك، ومـــن أجـــل تنفيـــذ نظـــام رومـــا . “التعـــاون الـــدولي

الأساســي بــشكل ســليم، يجــب علــى الدولــة أن تــسن قــوانين   
 عليهـا   المنصوصتفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم       

 وأن تنفذ الأحكام المتعلقة باعتقال الأفـراد المطلـوبين          في النظام 
ــسليمهم إليهــا    ــة وت ــة الدولي ــل المحكمــة الجنائي ــل . مــن قب ويتمث

ــركن الأساســي   ــذي وضــعه   ال ــانوني ال ــا  للنظــام الق نظــام روم
الأساسي في طابعه المتكامـل؛ وهـذا يعـني أن للولايـة القـضائية              

 الدوليـــة الـــتي الوطنيـــة أســـبقية علـــى ولايـــة المحكمـــة الجنائيـــة 
ويستوجب النظـام القـانوني     . تستخدم كملاذ أخير للمحاكمة   

 برمتـه أن تكـون الـدول في         وضعه نظـام رومـا الأساسـي      الذي  
ــاة     ــيرة ومقاضـ ــرائم الخطـ ــق في الجـ ــن التحقيـ ــها مـ ــع يمكّنـ وضـ
مرتكبيها، بما في ذلـك الجـرائم ضـد الإنـسانية الـتي تم تعريفهـا                

  .ساسيبشكل وافٍ وواضح في نظام روما الأ
وأردف قائلا أن جنوب أفريقيا سنّت قوانين فرضـت           - ٥٣

بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنـسانية، بحـسب          
 مــن نظــام رومــا الأساســي، تنفيــذا ٧تعريفهــا الــوارد في المــادة 

وأضـاف أن أحكـام ذلـك القـانون         .  الأساسـي  لأحكام النظـام  
. د الإقليميـة  تنص أيضا على نفاذه بشكل محدود خارج الحـدو        

وأشــار إلى أن عــددا مــن الــدول الأطــراف الأخــرى في نظــام    
روما الأساسي استخدمته بالمثـل كأسـاس لفـرض عقوبـات في            

ولـذلك، لا يـرى     . قوانينها على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية     
وفــده نقــصا في نظــام رومــا الأساســي مــن ناحيــة الــنص علــى   

لـى مـرتكبي تلـك      إمكانية الدول فرض عقوبـات في قوانينـها ع        
ويُفـضِّل وفـده أن ينظـر إلى مـشكلة الولايـة القـضائية              . الجرائم

الوطنية باعتبارها افتقارا للإرادة السياسية أو للقدرة فيمـا بـين           
الدول الأعضاء على صياغة تشريعات تنفيذية تفرض بموجبـها         

كمـــا أن المـــسائل . عقوبـــات علـــى مـــرتكبي الجـــرائم الخطـــيرة
طية يمكـن أن تتـسبب في حـدوث تـأخيرات           الإدارية والبيروقرا 

ولـــذلك، فـــإن وضـــع اتفاقيـــة  . في صـــياغة تـــشريعات وطنيـــة
جديــدة خاصــة بــالجرائم ضــد الإنــسانية لــن تُعــالج بالــضرورة    
القلق الذي مفـاده أن عـددا غـير كـافٍ مـن الـدول قـد سـنّت                   
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كبي الجــرائم ضــد ترقــوانين فرضــت بموجبــها عقوبــات علــى مــ
  .الإنسانية

ــدر كــبير مــن الحــرص     وعــلاوة   - ٥٤ ــاك ق ــك، هن ــى ذل عل
ــا     ــدولي فيمـ ــصعيد الـ ــى الـ ــام علـ ــسمىوالاهتمـ ــل ” يـ التكامـ

الذي يشير إلى تعزيز القدرة المحلية علـى التحقيـق في           “ الإيجابي
ــا   ــة مرتكبيه ــة،   . الجــرائم الخطــيرة ومحاكم ــا لتلــك الغاي وتحقيق

عملت جنوب أفريقيـا بـصفة منـسق منـاوب لـشؤون التكامـل             
ــة   ــار جمعي ــراف في نظ ــ في إط ــدول الأط ــا الأساســي اال . م روم

وهناك أيضا عدد من المشاريع والآليات العاملة علـى مـساعدة        
وسـائل  ذ نظـام رومـا الأساسـي بـشكل عملـي، ب          الدول في إنفا  

منها سن تشريعات وطنية تكفل بموجبها أن يتم عمليـا تطبيـق            
 نظــام رومــا الأساســي، والــذي  وضــعهالنظــام القــانوني الــذي  

  . التكامليعتمد على
ومضى قائلا أن وجود نظـام رومـا الأساسـي والعـدد              - ٥٥

المتزايــد للــدول الــتي أضــحت أطرافــا فيــه أظهــرا عــدم ضــرورة  
وأعـرب  . وضع اتفاقية جديدة خاصـة بـالجرائم ضـد الإنـسانية          

عــن اعتقــاد وفــد بلــده أن نظــام رومــا الأساســي يــوفر أساســا   
لـى مـرتكبي    قانونيا كافيا لسن قوانين تكفل فـرض عقوبـات ع         

ــدول      ــا للـ ــار كافيـ ــضا إطـ ــر أيـ ــسانية، ووفـ ــد الإنـ ــرائم ضـ الجـ
الأعـضاء، بمـا فيهـا جنـوب أفريقيـا، لممارسـة الولايـة القــضائية        

  .الجنائية على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية
، وهــي الحاجــة وثمــة فجــوة أخــرى حُــدِّدت في المنــهج  - ٥٦

م ضــد إلى وجــود آليــة قويــة للتعــاون بــين الــدول بــشأن الجــرائ
 من نظام رومـا الأساسـي       ٩وفي الواقع، يُبيّن الباب     . الإنسانية

التزام الدول الأطـراف بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،              
وبينمـا  . لكنه لم يـنص علـى التـزام الـدول بالتعـاون فيمـا بينـها             
المجــرمين تــنص اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة علــى الــسماح بتــسليم 

، ليس هناك نـص محـدد يلـزم الـدول           هداتوفقا للقوانين والمعا  
ــة    ــساعدة القانوني ــادل الم ــى تب ــها عل ــا بين ــام   فيم ــشاء نظ ، أو إن

ونتيجــة لــذلك، فــإن   . للتعــاون في مقاضــاة الجــرائم الخطــيرة   
النقص المنوة عنه في نظـام رومـا الأساسـي والمتعلـق بالتزامـات              
التعاون فيما بين الـدول لا يخـص الجـرائم ضـد الإنـسانية علـى                

  . التحديد وإنما يسري على جميع الجرائم الخطيرة أيضاوجه
ــة       - ٥٧ ــام للمحكم ــاء الع ــتراتيحية الادع ــد ركــزت اس ولق

الجنائيـــة الدوليـــة علـــى الأشـــخاص المـــسؤولين أكثـــر مـــن أي  
ومـن أجـل ضـمان      . عن ارتكـاب أخطـر الجـرائم      آخر  شخص  

عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع الأشخاص المـسؤولين         
 الجــرائم الخطــيرة، يجــب بــذل المزيــد مــن الجهــود عــن ارتكــاب

لتعزيز الملاحقات القضائية المحلية من خلال نظام للتعـاون بـين           
وفي هـذا الـسياق، يجـب إمعـان النظـر في دور المحكمـة               . الدول

ــدل والمــساءلة       ــة الع ــها في إقام ــا لولايت مــن أجــل ضــمان أدائه
  .بطريقة مستدامة

ر أي موضـوع يمكـن أن       وينبغي للجنة أن تتنـاول بحـذ        - ٥٨
وقـد  .  نظام روما الأساسي   وضعهيٌقوِّض النظام القانوني الذي     

ــه        ــا الأساســي أن ــى نظــام روم ــصدق عل ــتي لم ت ــدول ال تجــد ال
يكفيها أن تُصدِّق فقط على الاتفاقيـة المقترحـة بـشأن الجـرائم             
ضــد الإنــسانية وتواصــل البقــاء خــارج النظــام القــانوني الــذي   

وإذا كان هناك حقـا فجـوات في        . سي نظام روما الأسا   وضعه
الإطــار الجنــائي الــدولي، فينبغــي للمجتمــع الــدولي أن ينظــر في 

ل مـع العمـل في الوقـت نفـسه علـى            ئكيفية معالجـة تلـك المـسا      
وحـث اللجنـة   . تعزيز الانضمام العـالمي لنظـام رومـا الأساسـي        

علــى النظــر مجــددا في مــا إذا كــان هــذا الموضــوع، بــصيغته         
ى بأولويـــة، آخـــذة في الاعتبـــار أن الفجـــوات المقترحـــة، يحظـــ

المحددة في المنهج لا تنطبق علـى جميـع الـدول، ولا سـيما علـى             
ولربمـا توجـد طـرق      . الدول الأطراف في نظام روما الأساسـي      

يتعلـق   مـا  أخرى لمعالجة مـسألة تحـسين التعـاون بـين الـدول في            
ا بالجرائم الخطيرة، وهنـاك في الحقيقـة مبـادرات جاريـة في هـذ             

وأعلــن، بنــاء علــى ذلــك، أن لوفــده تحفظــات علــى  . المــضمار
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وع في شــــكله الحــــالي في جــــدول قبــــول إدراج هــــذا الموضــــ
  .اللجنة أعمال
ــاكوزدي   - ٥٩ ــسيد بـ ــا (الـ ــده  ): هنغاريـ ــد بلـ ــال إن وفـ قـ

 ٢٠١٣يرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها في عـام           
 مـا برحـت     لكنه يود أن يـشدد علـى أهميـة إنجـاز المـسائل الـتي              

مطروحــة علــى جــدول أعمــال اللجنــة منــذ زمــن طويــل دون   
  .اقترانها بنجاح يذكر

ــة      - ٦٠ ــة والممارسـ ــات اللاحقـ ــوع الاتفاقـ ــسبة لموضـ وبالنـ
اللاحقـة في مــا يتعلــق بتفــسير المعاهــدات، قــال إن وفــده يؤيــد  
قرار اللجنة بإدراج مـشروع اسـتنتاج منفـصل يتعلـق بإمكانيـة             

وبـذلك، يـسلِّم   . هـدات بمـرور الـزمن   تطور تفسير أحكـام المعا   
وفــده بحقيقــة مفادهــا أن التغــييرات في البيئــة القانونيــة أو في      

ومـن  . المحالات الأخرى يمكن أن تؤثر في تنفيذ معاهـدة دوليـة          
الأهمية بمكان أن تتاح للأطراف في اتفاقية مـا إمكانيـة، ولـيس             

ابلا الالتزام، بأن تعطي لمصطلح مُـستخدم في المعاهـدة معـنى ق ـ           
للتطور بمرور الزمن من خلال الاتفاقات اللاحقـة أو الممارسـة    

  .اللاحقة
ومضى قائلا إن اللجنة قـد اتخـذت خطـوات هامـة في          - ٦١

“ الاتفــاق اللاحــق ”نظرهــا في الموضــوع بتقــديم تعريــف لـــ     
وبالنسبة لقيام دولـة أو أكثـر، ولـيس         . “الممارسة اللاحقة ” و

ــا،    ــدول الأطــراف في معاهــدة م ــع شــأن الممارســة  كــل ال  برف
ــسير      ــة للتفـ ــائل التكميليـ ــدى الوسـ ــصاف إحـ ــة إلى مـ اللاحقـ

 من اتفاقية فيينا، يؤكد وفده مـن جديـد أن           ٣٢بمقتضى المادة   
رأي أو ممارسة دولة واحدة لا تـشكل قانونـا دوليـا ولا يمكـن               

ــدة      ــراف الأخــرى في المعاه ــدول الأط ــى ال ــسرا عل . فرضــها ق
للجنـة القائــل إن مــصطلح  وأضـاف أن وفــده يتفـق مــع تقيــيم ا  

يشمل الفترة الممتدة بين اللحظة التي تقرَّر فيهـا أن    “ اللاحق”
نص المعاهدة أضحى نهائيا ولحظـة دخـول تلـك المعاهـدة حيـز              

كمــا ينبغــي التركيــز في ذلــك الــسياق علــى أن عبــارة   . النفــاذ

، “فيما يتعلـق بـإبرام المعاهـدة      ............. الذي عُقد   ... ”
 من اتفاقية فيينـا     ٣١ من المادة    ٢ستخدمة في الفقرة    بالصيغة الم 

يراد بها أن تشمل الاتفاقات التي تعقد خلال مدة زمنيـة قريبـة             
وقــال إن وفــده يتطلــع إلى المناقــشة . مــن تــاريخ إبــرام المعاهــدة

المقبلة التي ستجريها اللجنة بشأن التفسير الـدقيق للمـواد ذات           
ــتنظ   ــا والـــتي سـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ ــصلة مـ ــة  الـ ــسألة المتعلقـ ر في المـ

اتفــاق الأطــراف ”ثبــوتفعليــا “ يتقــرر فيهــا”بــالظروف الــتي 
  .“بشأن تفسير معاهدة ما

وفي مــا يتعلــق بموضــوع حــصانة مــسؤولي الدولــة مــن   - ٦٢
الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، أعــرب عــن ارتيــاح وفــده   
لتوصل اللجنة إلى طريقة لتحديد نطاق مشروع المـواد بـشكل    

وقـــال إن إشـــارة مـــشاريع المـــواد إلى الحـــصانة مـــن . ســـبمنا
يعـني أن القواعـد الناظمـة       “ الأجنبية”الولاية القضائية الجنائية    

ــضمون     ــأثر بمـ ــة لا تتـ ــة الدوليـ ــاكم الجنائيـ ــاه المحـ ــصانة تجـ للحـ
وأعلن عن ترحيب وفده بذلك النـهج، وأشـار         . مشاريع المواد 

ــؤثر في الال    ــواد يجــب ألا ت ــشاريع الم ــات الدوليــة  إلى أن م تزام
ــزام        ــدول الت ــى ال ــرض عل ــتي تف ــا، ال ــف أنواعه ــسارية بمختل ال

  .التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية
ــالات     - ٦٣ ــخاص في حـــ ــة الأشـــ ــق بحمايـــ ــا يتعلـــ وفي مـــ

الكــوارث، أكــد مــن جديــد أن حكومتــه تــرى أن حــدوث       
ولـذلك، فـإن تـوفير الحمايـة        . كارثة هو مسألة داخليـة أساسـا      

لدرجـــة الأولى واجـــب حكومـــة البلـــد المتـــأثر هـــو بالتـــالي وبا
 ت المختــصة والمنظمــات التابعــة لهــاكمــا أن الــوزارا. بالكارثــة

والمــــواطنين ملزمــــون جميعــــا بالمــــشاركة في جهــــود الحمايــــة 
فكره إدراج واجـب تقـديم      وفده  ومع ذلك، يؤيد    . والإصلاح

ــة      ــة لغ ــصاغ بعناي ــتعين أن ت ــد الطلــب، ولكــن ي المــساعدة، عن
فعلى سبيل المثال، يمكن وضـع ذلـك        .  ذلك المفهوم  التعبير عن 

، أو يمكن تحديده كمثـال يحتـذى        الالتزام في صيغة توصية قوية    
ار أيـضا قـدرات الدولــة    وينبغـي أن يأخـذ الـنص في الاعتب ـ   بـه؛ 

وأعلن عن ترحيـب وفـده، في   . ليها تقديم المساعدة التي طُلب إ  
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بجــلاء  مكــررا الــتي أوضــحت ٥هــذا الــسياق، بمــشروع المــادة 
وأعـرب عـن   .  المتعلقـة بواجـب التعـاون    ٥أكبر مضمون المادة    

 الـتي تـدعو الـدول       ٥ترحيب وفده أيضا بصيغة مشروع المادة       
 التعـاون أيـضا مـع      إلى إلى التعاون ليس فيما بينها فحـسب بـل        

ــة   ــة المعني ــة الدولي ــة   . الجهــات الفاعل وتطــرح هــذه المــسألة حال
ــصعب      ــن ال ــار أن م ــة حــساسة باعتب ــين   قانوني ــوازن ب ــة ت إقام

الحاجة إلى ضمان السيادة الوطنية للدولـة المتـأثرة والحاجـة إلى            
وقـال  . التعاون الدولي لحماية الأشخاص في حالات الكوارث      

إن أعظم تحدٍ تواجهه اللجنة في عملها على هـذا الموضـوع في             
 شــكل مناسـب لمــشاريع المــواد ذات  إلىالمـستقبل هــو التوصـل   

 وفـد بلـده سـيعالج بفكـر منفـتح أي اقتـراح              وأعلـن أن  . الصلة
  .يقدم بهذا الشأن

وفي مــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي   - ٦٤
وإثباته، قال إن وفده يتفق مع الرأي القائـل بأنـه ينبغـي اعتبـار       

أحد المكونات ذات الـصلة بهـذا الموضـوع،     “ القواعد الآمرة ”
 وأشار في هـذا الـسياق إلى     بالنظر للصلة الوثيقة التي تربطها به     

ــرة  ــادة  ٢أن الفق ــا   ) Q( مــن الم ــانون الأساســي لهنغاري مــن الق
ينبغي لهنغاريا أن تكفل الاتساق بـين       ”تنص بوضوح على أنه     

القانون الـدولي والقـانون الهنغـاري مـن أجـل الوفـاء بالتزاماتهـا           
ــدولي  ــادة  ٣، بينمــا تــنص الفقــرة  “بموجــب القــانون ال  مــن الم

ينبغي لهنغاريا أن تقبل قواعد القانون الـدولي  ”ه  نفسها على أن  
  .“المعترف بها عموما

وفي مــا يتعلــق بممارســة هنغاريــا ذات الــصلة بنــشأة        - ٦٥
ــه في     ــة لإثباتـ ــة الملائمـ ــواع الأدلـ ــرفي وأنـ ــدولي العـ ــانون الـ القـ
الإجراءات التشريعية والقضائية، أشار إلى أنـه في القـضايا الـتي      

 الــدولي العــرفي قيــد النظــر أمــام  يكــون فيهــا مــضمون القــانون 
المحــاكم أو غيرهــا مــن الــسلطات، يكــون لزامــا علــى أطــراف   
القــضية أن يطلبــوا المــشورة مــن الــوزارات الحكوميــة المختــصة  

وعندئـذ  . بشأن القواعد ذات الصلة في القانون الـدولي العـرفي         

تكون المحاكم والـسلطات ملزمـة باتبـاع المـشورة الـتي تقررهـا              
  .ذا الصددالوزارات به

وانتقــل إلى الحــديث عــن موضــوع التطبيــق المؤقــت        - ٦٦
للمعاهدات، فأشار إلى أن اللجنة كانت قد طلبت إلى الـدول           
ــة وممارســاتها في مجــال     ــها الوطني موافاتهــا بمعلومــات عــن قوانين
التطبيق المؤقت للمعاهدات في ما يتعلـق بقـرار تطبيـق معاهـدة             

 المؤقــت، والآثــار القانونيــة تطبيقــا مؤقتــا، وإنهــاء هــذا التطبيــق 
ــت  ــق المؤقـ ــا،   . للتطبيـ ــداخلي في هنغاريـ ــانون الـ ــال إن القـ وقـ
ــانون رقـــم    المتعلـــق بـــإبرام المعاهـــدات   ٢٠٠٥ لعـــام ٥٠القـ

ــق المؤقــــت     ــن التطبيــ ــصّلة عــ ــد مفــ ــضمن قواعــ ــة، يتــ الدوليــ
تخــذ تتووفقــا لتلــك القواعــد، يجــب أن  . للمعاهــدات الدوليــة

ــرار التطبيــق المؤقــت لمعاهــدة م ــ  ن نفــس الجهــة الــتي أُذِن لهــا   ق
وفي هنغاريـا، لا    . بإعطاء موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهـدة      

: يملك صلاحية الإعراب عن تلـك الموافقـة سـوى جهـتين همـا             
والبرلمان يمنح إذْنَـه في شـكل قـانون     . البرلمان والسلطة التنفيذية  

  .رسوممها في شكل بينما تمنح السلطة التنفيذية إذنَ
وبمقتضى أحكـام ذلـك القـانون أيـضا، يمكـن للبرلمـان               - ٦٧

ــرر      ــك، أن يق ــضرورة ذل ــضت ال ــة، إذا اقت ــسلطة التنفيذي أو ال
نفــذ إنهــاء التطبيــق المؤقــت  كمــا يُ. التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة 

وحيـث إن القـوانين الـتي       . رسـوم مللمعاهدة بواسطة قانون أو     
التطبيــق قتــضاها علــى  بميوافــق البرلمــان أو الــسلطة التنفيذيــة    

ــإن       ــة، ف ــدة الدولي ــص المعاه ــضا ن ــضمن أي ــدة تت ــت لمعاه  المؤق
لتطبيــق المؤقــت لمعاهــدة لــه نفــس الأثــر المترتــب علــى دخــول  ا

المعاهــدة حيــز النفــاذ، ولــذلك تكــون الدولــة ملزمــة بالامتثــال  
  .لأحكام مواد المعاهدة المطبقة تطبيقا مؤقتا

التراعـات  وبالنسبة لموضـوع حمايـة البيئـة فيمـا يتعلـق ب             - ٦٨
المسلحة، قال إن وفـده يؤيـد اقتـراح المقـرر الخـاص بـأن يُعـالج         
الموضوع من منظـور زمـني بـدلا مـن معالجتـه مـن وجهـة نظـر                  
مجالات مختلفة في القانون الدولي وذلك من أجـل تيـسير النظـر      
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كما يؤيد وفـده الاقتـراح الـداعي إلى تركيـز العمـل علـى           . فيه
لتزامات تجـاه نـزاع مـسلح محتمـل،     المرحلة الأولى التي تعالج الا    

والمرحلــة الثالثــة الــتي تركــز علــى التــدابير المتخــذة بعــد انتــهاء   
  .التراع
تحـدث عـن موضـوع الاتفاقـات        ): ألمانيـا  (السيد نيي   - ٦٩

اللاحقــة والممارســة اللاحقــة في مــا يتعلــق بتفــسير المعاهــدات، 
فقـــال إن وفـــده يرحـــب بـــالتقرير الأول الـــذي قدمـــه المقـــرر  

 وبالعمـــل الـــذي اضـــطلعت بـــه لجنـــة  (A/CN.4/660)اص الخـــ
الـــصياغة وبمـــشاريع الاســـتنتاجات الناتجـــة عنـــه، والـــتي تـــوفر  

. ص المعاهــداتمبــادئ توجيهيــة ممتــازة لتفــسير وتطبيــق نــصو 
 مـا   ي اتبعته اللجنة متوازن تماما، حسب     اف أن النهج الذ   وأض

ــرتين    ــق في الفقــ ــن التفريــ ــظ مــ ــشروع  ٤ و ٣يلاحــ ــن مــ  مــ
الممارســــة ” بــــين ٤ وفي مــــشروع الاســــتنتاج ١ الاســــتنتاج
 مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون ٣١بموجــــب المــــادة “ اللاحقــــة

وقــال إن وفــده . “الممارســة اللاحقــة الأخــرى”المعاهــدات و 
ــير        ــسمح باســتخدام الممارســة غ ــاره ي ــهج باعتب ــذا الن ــد ه يؤي

 أي بعبـارة أخــرى الممارســة الــتي  -القائمـة علــى توافــق الآراء  
ــ ا عـــدد كـــبير مـــن الـــدول ولـــيس جميـــع الـــدول  يـــشترك فيهـ

 في تفــسير معاهــدة، مــع التوضــيح في –الأطــراف في المعاهــدة 
الوقــت نفــسه وبــشكل لا لــبس فيــه أن الممارســة غــير القائمــة  
علــى التوافــق في الآراء يمكــن أن تــستخدم فقــط كوســيلة مــن   

  . من اتفاقية فيينا٣٢وسائل التفسير التكميلية بمقتضى المادة 
ــشروع      - ٧٠ ــصياغة مــ ــده بــ ــن ترحيــــب وفــ ــرب عــ وأعــ

 الــذي يأخــذ في الاعتبــار إمكانيــة تطــور أحكــام  ٣الاســتنتاج 
المعاهـــدة بمـــرور الـــزمن، ولكنـــه يوضـــح أيـــضا أن الاتفاقـــات 

. اللاحقة والممارسـة اللاحقـة ربمـا يمـيلان نحـو التفـسير الثابـت              
ــال إن مــشروع الاســتنتاج   ــا إذا   ٥وق ــاول مــسألة م ــذي يتن  ال

لجهات الفاعلة الأخرى من غـير الـدول يمكـن أن           كان سلوك ا  
ــة        ــدة، قــد أوضــح أن الممارس يكــون لــه دور في تفــسير معاه

 ٣١اللاحقة للدول المتعاقدة هي مـا يُعتـد بـه بمقتـضى المـادتين               

 مــن اتفاقيــة فيينــا، لكنــه لم يُلــغ تمامــا إمكانيــة أن تكــون ٣٢و 
ــدول        ــن غــير ال ــة م ــسلوك الجهــات الفاعل ــضا صــلة ل ــاك أي هن

وأكـد أن هنـاك     . الموضوع عند تقييم الممارسة الحالية للـدول      ب
  .حاجة لمواصلة مناقشة تلك المسألة

وفيمـــا يتعلـــق بحـــصانة مـــسؤولي الدولـــة مـــن الولايـــة   - ٧١
القضائية الجنائية الأجنبية، قال إن وفده يرحب بـالتقرير الثـاني           

ــررة الخاصــة    ــه المق ــذي قدمت ــد العمــل  (A/CN.4/661)ال ، ويؤي
وأضـاف أن   . ضطلعت به اللجنـة بـشأن مـشاريع المـواد         الذي ا 

هناك أسبابا جيدة تبرر النهج التقييدي الذي اتبـع في مـشروع            
ــادة  ــا يــسمى      ٣الم ــى م ــصَر الحــصانة الشخــصية عل ــذي قَ  وال

 وهـــم رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء “Troika ةيـــ الثلاثالمجموعـــة”
الحكومــات ووزراء الخارجيــة ولكــن ربمــا كــان هنــاك عــدد       

الذين يتمتعـون   خرين الرفيعي المستوى    المسؤولين الآ ضئيل من   
ــضا بتلــك الحــصانة   ــرة الأســفار     . أي ــرغم مــن أن كث وعلــى ال

ليست سببا كافيا لإدراج مسؤول ما في عداد تلك الفئـة فـإن             
ــه     ــا تكـــون لـ ــه خـــاص للتحـــدي القـــضائي ربمـ التعـــرض بوجـ

وعلاوة على ذلك، ومن أجل أن تظل الـدول قـادرة           . وجاهته
نظر إلى الحصانة الشخصية بـالاقتران      ، يحب أن يُ   على التصرف 

مـــع الحـــصانة الـــتي يتمتـــع بهـــا المـــسؤولون الآخـــرون الرفيعـــو  
المستوى عندما يكونون في زيارات رسميـة، اسـتنادا إلى قواعـد            
ــى النحــو       ــات الخاصــة، عل ــصلة بالبعث ــدولي ذات ال ــانون ال الق

وقــال إن وفــده يرحــب . ٣الموضــح في شــرح مــشروع المــادة  
ا بالتمييز بين الحصانة من الولاية القضائية المدنيـة الأجنبيـة           أيض

والحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، وبتركيــز       
مـشروع الدراســة علـى الولايــة الأخـيرة، أي الولايــة القــضائية    

  .الجنائية الأجنبية
هــا الثــاني إلى روبينمــا أشــارت المقــررة الخاصــة في تقري  - ٧٢

  عالجـــة الموضـــوع مـــن منظـــور القـــانون الـــساريأنـــه ينبغـــي م
”Lex Lata“والقــانون المنــشود  ”Lex Ferenda“ علــى حــد 

ــل اللجنــة إلى        ــستند عم ــأن ي ــده بموقفــه ب ــواء، يتمــسك وف س



A/C.6/68/SR.18
 

18/30 13-53595 
 

وقال إن قواعد الحصانة متجـذرة في الغالـب         . القانون الساري 
في القانون الدولي العرفي لأنه تجـب الموازنـة بـشكل دقيـق بـين                

لــسيادية للــدول المعنيــة في مجــالي تحديــد الــسلطات      الحقــوق ا
ــذين      ــسلطات الل ــادل لتلــك ال ــرام المتب ــدول والاحت ــسيادية لل ال
تــدور حولهمــا مــسائل الحــصانة، واللــذين يتــسمان بالحــساسية 

ولقد أثبتت قواعد القانون الـساري أنهـا        . من الناحية السياسية  
  .تفي بتلك الشروط الأساسية

فــــده يؤكــــد علــــى أهميــــة الآراء وأردف قــــائلا إن و  - ٧٣
الفقهية الثابتـة المبينـة بـشكل محـدد وممارسـة الدولـة المعنيـة، في                

لحـــــصانة الموضـــــوعية وقـــــضية ل المعياريـــــةعناصـــــر التحليـــــل 
الاستثناءات مـن الحـصانة الـتي سـينظر فيهـا في التقريـر الثالـث                
للمقرر الخاص، وحث الدول علـى موافـاة اللجنـة بالمعلومـات            

  .مارستها في ما يتعلق بذلك الموضوعالمتعلقة بم
أثنى على قرار اللجنـة     ): سلوفاكيا (السيد كلاندوش   - ٧٤

بمعالجة الموضوع الهـام للاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة            
فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، وقـال إن التقريـر الأول للمقـرر            

يتسم بقـدر كـبير مـن حـسن الـصياغة           ) A/CN.4/660(الخاص  
وقال إنه في حين تشكل أحكام اتفاقية فيينا لقـانون          . والتوازن

المعاهــدات الــتي تجــسد القــانون العــرفي إطــارا عامــا للعمليــة        
المعقدة لتفسير معاهـدة دوليـة، فـإن وفـد بلـده يتوقـع أن تقـدم            

ــذه العمل    ــشأن هـ ــة بـ ــات جوهريـ ــدان توجيهـ ــة للبلـ ــة، اللجنـ يـ
ــق المــادتين       لا ــق بتفــسير وتطبي ــيما مــا يتعل ــن ٣٢ و ٣١س  م

وأضــاف أن إحــدى أصــعب المهــام الــتي تواجــه مــن  . الاتفاقيــة
ــت في      ــل في الب ــن المعاهــدات تتمث ــدة م ــصدى لتفــسير معاه يت
كيفية إعطـاء الـوزن المناسـب لمختلـف وسـائل التفـسير المـشار             

ة تنـاول هـذه     ولذلك ينبغـي للجن ـ   . تينالمذكورالمادتين  إليها في   
  .المسألة بمزيد من التفصيل

ــة والممارســة      - ٧٥ ــات اللاحق ــا مــن شــك في أن الاتفاق وم
علــى فهــم الأطــراف لمعــنى موضــوعيا اللاحقــة تــشكلان دلــيلا 

المعاهــدة، ولــذلك فهُمــا وســيلتان للتفــسير تتمتعــان بالحجيــة،   
. ومن الأهمية بمكان التوصل إلى فهم مشترك لمعنى المـصطلحين    

ــة اللجنــة تقــديم تعريــف ضــيق    وفي هــذا  الــصدد قــال إن محاول
الممارســــة ” و “الاتفاقــــات اللاحقــــة”النطــــاق لمــــصطلحي 

 مـن اتفاقيـة فيينـا وتقـديم مفهـوم           ٣١ في إطار المـادة      “اللاحقة
 مــن ٣٢ في إطــار المــادة “الممارســة اللاحقــة”أوســع نطاقــا لـــ 

  .الاتفاقية كانت مفيدة جدا
 الطبيعة الإلزامية لوسيلة    وأوضح أن اللجنة ميزت بين      - ٧٦

. والطبيعة التقديرية لوسائل التفسير التكميليـة     الرئيسية  التفسير  
ــضاحات      ــد مــن الإي ــده يرحــب بتلقــي المزي ــده بل ــال إن وف وق

ــين الم   ــة ب ــشأن العلاق ــين     مب ــا الواســع وب ــة بمعناه ــة اللاحق ارس
ــسير   ــائل التف ــة وس ــادة   التكميلي ــار الم ــن ٣٢الأخــرى في إط  م

وفي حـين تُفهـم     . ا، ولا سـيما الأعمـال التحـضيرية       اتفاقية فيين ـ 
الممارسة اللاحقة عموما على أنها وسيلة لتحديد النية الأصـلية          
للأطراف فيما يتعلق بمعاهدة، فإن السؤال المطروح هو مـا إذا           

الغـرض الأصـلي للمعاهـدة      تحيـد عـن     كانت الممارسة اللاحقة    
يــضا في وأكــد أن مــن الــضروري أ. أو تعدلــه، وإلى أي مــدى

ذلــك الــصدد أن نــسأل عــن إمكانيــة تطــور معــنى مــصطلح أو  
  .حكم ما من معاهدة عبر الزمن

وأخيرا أعرب عن تساؤل وفد بلده عما إذا كان مـن             - ٧٧
الممكن إيجاد قيـاس كمـي لمـا تتوصـل إليـه الأطـراف مـن فهـم                  

يــؤدي إلى ثبــوت أوســع نطاقــا للمعاهــدة، وهــو الفهــم الــذي  
الغالبيــــة ”قــــال إن الإشــــارات إلى و. “الممارســــة اللاحقــــة”

 الــواردة في الاجتــهادات  “]الأوروبيــة[العظمــى مــن الــدول   
بعـض  ”القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، أو إلى     

ــة  ــدان الأمريكيــة ... مــن تــشريعات  ... الأمثل  الــواردة “البل
ــوق      ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــضائية لمحكم ــسوابق الق ضــمن ال

  . المسألةالإنسان لا توضح

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660�
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تكلم عن موضوع حـصانة     ): شيلي (السيد ساليناس   - ٧٨
مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إن         
على اللجنة في معرض تناولهـا لهـذا الموضـوع أن توضـح عـددا               

ــسية  ــاهيم الرئيــ ــن المفــ ــها و ،مــ ــاهيممنــ ــسؤول”: مفــ  “نوالمــ
وأعلــن موافقــة . “ةالولايــة القــضائي”و “ الأفعــال الرسميــة” و

، ١وفد بلده على النهج الذي اتبعته اللجنة في مـشروع المـادة             
 منه الحالات التي تنطبق عليهـا مـشاريع         ١الذي توضح الفقرة    

ــواد، بينمــا تتــضمن الفقــرة     ـــ٢الم  “عــدم الإخــلال ”  شــرطا ب
يتنــاول الحــالات الــتي تحكمهــا نظــم خاصــة في إطــار القــانون    

مثــل القواعــد الخاصــة  المــواد، ريع الــدولي لا تــؤثر عليهــا مــشا 
  .المنطبقة على الأشخاص ذوي الصلة ببعثات دبلوماسية

ضرورة توجيه مشاريع المواد نحو التركيـز علـى         كد  وأ  - ٧٩
مـسؤولي الـدول، مهمـا يكــن المـصطلح المـستخدم للتعـبير عــن       

المستــصوب وأضــاف أن مــن . ذلــك المفهــوم في نهايــة المطــاف 
لعــدم تطــابق الــصيغ المــستخدمة في تعريــف هــذا المفهــوم نظــرا 

وقــال إن وفــد بلــده . مختلــف اللغــات، وفقــا لمــا ذكرتــه اللجنــة
ــيَ  هــي أفــضل  “funcionarios”ر في ضــوء ذلــك أن كلمــة  عتبِ

مصطلح لوصف المستفيدين من الحـصانة الـذين تنطبـق علـيهم            
  .مشاريع المواد في النص الإسباني

ة الـرأي بـأن     وأعلن أيـضا أن وفـد بلـده يـشاطر اللجن ـ            - ٨٠
نطاق مشاريع المواد ينبغي أن يقتصر على الحصانة من الولايـة           

ومع تفهم الوفد لقرار اللجنـة بعـدم تعريـف          . القضائية الجنائية 
، أشـار أيـضا إلى أن مـشروع         ١هذا المفهوم في مشروع المـادة       

التعريـــف الـــذي وضـــعته المقـــررة الخاصـــة في تقريرهـــا الثـــاني   
لم يُـدرج   ) A/CN.4/661الوثيقـة    في   الـواردة  ٣مشروع المادة   (

.  الذي اعتمدتـه اللجنـة بـصفة مؤقتـة         ٣في نص مشروع المادة     
مــشاريع المــواد بعــض عناصــر تعريــف تــضمين وأكــد ضــرورة 

الولاية القضائية الجنائية على الأقل، مع مراعـاة الـصلة الوثيقـة            
ــومي الح ــ  ــين مفه ــة  ب ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق . صانة والولاي

ينبغــي أن ”وأشــار في هــذا الــصدد إلى أن التعليــق الــذي نــصه 

تُفهم الإشارة إلى الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة علـى أنهـا               
تعني مجموعة الأفعال المرتبطـة بالعمليـات القـضائية الـتي يكـون             

فـرد، بمـا في ذلـك      الغرض منـها هـو تحديـد المـسؤولية الجنائيـة ل           
ــارَس ضــد الأشــخاص المتمــتعين       ــد تم ــتي ق ــسرية ال ــال الق الأفع

 ينبغــي إدراجــه في مــشاريع المــواد  “بالحــصانة في هــذا الــسياق
  .دون المساس بالتطورات المستقبلية

ــى أن       - ٨١ ــضا عل ــق أي ــده يواف ــد بل ــائلا إن وف واســتطرد ق
لايـة  نطاق مشاريع المواد ينبغي أن يقتصر على الحصانة من الو         

القضائية الجنائيـة لدولـة أخـرى، وبـذلك تُـستثنى منـه الحـصانة               
وقـــد يكـــون مـــن . مـــن الولايـــة القـــضائية للمحـــاكم الدوليـــة

ــة في إدراج هــذه النقطــة في مــشروع     المناســب أن تنظــر اللجن
. مــادة معينــة عوضــا عــن الاكتفــاء بالإشــارة إليهــا في الــشرح   

د صــراحة وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تــنص مــشاريع المــوا  
على أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة حـصانة            
ذات طبيعة إجرائية وليست موضـوعية، ولـذلك فـلا يمكـن أن         
تشكل وسيلة لإعفاء الـشخص مـن المـسؤولية الجنائيـة حـسب       

  .قواعد القانون الجنائي
ــادة      - ٨٢ ــشروع الم ــل إلى م ــده   ٣وانتق ــد بل ــال إن وف ، فق

ــهج   ــى الن ــق عل ــد     يواف ــة في تحدي ــه اللجن ــذي اتبعت ــدي ال  التقيي
الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحـصانة الشخـصية، نظـرا لأن           
المفهوم ينطبق بشكل لا لبس فيه على رؤساء الـدول ورؤسـاء            
الحكومات ووزراء الخارجية، إلا أنه ليس مـن الواضـح مـا إذا             

وأضـاف أن   . كان ينطبق أيضا على الجهـات الفاعلـة الأخـرى         
هج يعكـس في رأي وفـد بلـده الحالـة الراهنـة للقـانون               ذلك الن ـ 
ــتي لا يرقــى إليهــا الــشك في قواعــد    . الــدولي فمــن الثوابــت ال

القانون الدولي، كما بينـت ذلـك اللجنـة، كـون شـاغلي تلـك              
المناصــب الثلاثــة يمثلــون الدولــة في علاقاتهــا الدوليــة، لا ســيما  

يــشغلونها  المناصــب الــتيبحكــم فيمــا يتعلــق بــإبرام المعاهــدات، 
ــة     ــة ســلطات محــددة تمنحهــا لهــم الدول ــدون الحاجــة إلى أي . وب

ولذلك فمن المنطقي أن يتمتـع شـاغلو المناصـب الثلاثـة جميعـا              
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ــشغلونها، بالحــصانة الشخــصية بحكــم المناصــب الرفيعــة الــتي     ي
ــة    . علــى النحــو الــذي ســلمت بــه أيــضا محكمــة العــدل الدولي

ــدر كــاف مــن الم      ــرغم مــن عــدم وجــود ق ــى ال مارســات وعل
والاجتهادات القـضائية فيمـا يتعلـق بـوزراء الخارجيـة، وكـون             
بعض القضاة في محكمة العدل الدولية أعربوا عـن آراء متباينـة            

فـإن طبيعـة مهـام أولئـك        بإلقـاء القـبض،     مر  الأبخصوص قضية   
  .“لثلاثيةاالمجموعة ”عداد المسؤولين تبرر إدراجهم في 

لـده علـى رأي اللجنـة    غير أنه أعلن عدم موافقة وفد ب       - ٨٣
ــة كــون هــؤلاء المــسؤولين     ــدم أهمي ــل بع ــسية  القائ ــون جن يحمل

ــتي   ــة ال ــشغلون الدول ــيس    ي ــة أو رئ ــيس الدول ــصب رئ ــا من فيه
فالجنــسية أحــد العوامــل الحاسمــة . الحكومــة أو وزيــر الخارجيــة

في تحديد حـق أولئـك الأفـراد في التمتـع بالحـصانة الشخـصية؛               
لعلاقات الدبلوماسية تنص صـراحة     وأشار إلى أن اتفاقية فيينا ل     

في هذا الصدد على أن الموظفين الدبلوماسـيون الـذين يحملـون            
جنسية الدولة المستقبلة يتمتعون بالحصانة من الولاية القـضائية         
ــة الــتي يقومــون بهــا في معــرض     فقــط بخــصوص الأفعــال الرسمي

  .ولذلك ينبغي مواصلة النظر في هذه النقطة. أدائهم لمهامهم
وأضــاف أن القــانون الــدولي لم يتطــور لدرجــة يمكــن    - ٨٤

معها تعميم مفهوم الحصانة الشخصية علـى مـسؤولين آخـرين           
بيد أنه أشار إلى ضـرورة أن تـستطلع         . رفيعي المستوى، بذاتهم  

اللجنة، عن طريق إجراء مشاورات مع الـدول، مـا إذا كانـت             
ــصورة    ــصانة مقـ ــك الحـ ــر  تلـ ــع الأمـ ــى في واقـ ــة ”علـ المجموعـ

 أو يمكن توسيعها لتشمل مسؤولين كبارا غير هـؤلاء          “يةالثلاث
ــون       ــة وكـ ــات الدوليـ ــور العلاقـ ــار تطـ ــك باعتبـ ــة، وذلـ الثلاثـ

  . لم تعُد الممثلة الوحيدة للدول“الثلاثيةالمجموعة ”
، قال إن وفد بلده يتفـق       ٤وفيما يتعلق بمشروع المادة       - ٨٥

مـــع النـــهج الـــذي اتبعتـــه اللجنـــة في معالجـــة نطـــاق الحـــصانة  
علـى حـد سـواء؛      الزمنية والموضوعية،   الشخصية من الناحيتين    

غير أن الأمر سيكون أوضح لو ذُكـر هـذان الجانبـان أيـضا في               

ــادة  ــرة . عنـــوان مـــشروع المـ  تغطـــي الجانـــب ١ومـــع أن الفقـ
فإن الأخـيرة   الموضوعي،   الجانب   ٢بينما تُغطي الفقرة    الزمني،  

قـال  الـزمني   ق  وفيمـا يتعلـق بالنطـا     . زمنيـا تتضمن أيضا عنصرا    
، الــتي تفيــد بــأن رؤســاء  ٤ مــن مــشروع المــادة   ١إن الفقــرة 

ــون     ــة يتمتعــ ــات ووزراء الخارجيــ ــاء الحكومــ ــدول ورؤســ الــ
لمناصــبهم، قــد تبــدو  أثنــاء شــغلهم بالحــصانة الشخــصية فقــط  
 التي تـنص علـى أن هـذه الحـصانة         ٢متناقضة بالتالي مع الفقرة     

ــال  تغطــي  ــع الأفع ــا   جمي ــوم به ــتي يق ــؤلاء ال ــسؤوله ــل ن والم قب
ــاءه  ــغلهم المنـــصب أو أثنـ ــياغة  . شـ ولـــذلك يمكـــن تحـــسين صـ

ــادة   ــشروع الم ــرة  ٤م ــه٢، ولا ســيما الفق ــايز   من ــضاح تم ، لإي
  .الفكرتين من الناحية المفاهيمية

ومضى قـائلا إن بعـض عناصـر القـانون الـدولي تجعـل                - ٨٦
من المستصوب تطبيـق الحـصانة الشخـصية علـى الأعمـال الـتي              

، لـسبب أساسـي هـو        للمنـصب  المـسؤول المعـني    شـغل تتم قبل   
كفالة تمكن هؤلاء المسؤولين من ممارسة مهامهم الرسميـة دون          

أن تحلـل ذلـك     لهـا مـع ذلـك       وأضاف أن اللجنة ينبغي     . عوائق
النهج بمزيد من التفصيل، حتى وإن فُسر علـى أنـه مجـرد وقـف               

يمــا لممارســة الولايــة القــضائية، لا ســيما الآثــار المترتبــة عليــه ف 
وأكــد أنــه علــى الــرغم مــن  . يتعلــق بــالجرائم الدوليــة الخطــيرة 

اعتمــاد اللجنــة لهــذه القاعــدة اســتنادا إلى الحكــم الــصادر عــن   
فلا بد مـن    الأمر بإلقاء القبض،    محكمة العدل الدولية في قضية      

ــة      ــة الجنائيـ ــي للمحكمـ ــا الأساسـ ــام رومـ ــارة إلى أن نظـ الإشـ
مـن الولايـة القـضائية      الدولية، الذي لا يعترف بأيـة حـصانات         

للمحكمــة فيمــا يخــص الجــرائم الدوليــة الخطــيرة، لم يكــن، في   
الواقع، قد دخـل حيـز النفـاذ في تـاريخ صـدور حكـم المحكمـة         

ــضية أمــر   ــاء القــبض في ق ــذلك ينبغــي في المقــام الأول   . إلق ول
تحليل المسألة في ضوء ما يلـزم علـى الـدول الأطـراف في نظـام                

الـتي تـصدرها   إلقاء القـبض  ل لأوامر روما الأساسي من الامتثا   
المحكمــة، وفقــا لقواعــد التكامــل والتعــاون، بغــض النظــر عــن    

وأكـد أيـضا    . إلقـاء القـبض   منصب الشخص الصادر بحقه أمر      
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ضرورة النظر في هذه المـسألة مـن حيـث صـلتها بمبـدأ التـسليم             
ــالجرائم     ــة بـ ــات المتعلقـ ــوارد في بعـــض الاتفاقيـ ــة الـ أو المحاكمـ

وأضـاف في ذلـك الـصدد أن التحليـل ينبغـي            . يرةالدولية الخط ـ 
ــضا الأعمــال   ــاء   أن يــشمل أي الــتي يقــوم بهــا المــسؤولون في أثن

  .شغلهم للمنصب
ــان   - ٨٧ ــسيدة تيلالي ــان (ال تحــدثت عــن موضــوع   ): اليون

ــسير       ــق بتف ــا يتعل ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق الاتفاق
 الذي اتخذتـه    المعاهدات فقالت إن وفد بلدها يؤيد تماما القرار       

اللجنـــة بدراســـة الموضـــوع اســـتنادا إلى اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  
ــان     ــها المادت ــدات، وبخاصــة من ــبر  ٣٢ و ٣١المعاه ــان يُعت ، اللت

عمومــا أنهمــا تعكــسان القــانون الــدولي العــرفي، واســتنادا إلى    
الأعمال السابقة للجنة في مجال قانون المعاهدات، بمـا في ذلـك            

من تقاريرها المقدمة إلى الجمعيـة العامـة       المقتطفات ذات الصلة    
. ومن تقارير المقررين الخاصين بشأن قواعد تفـسير المعاهـدات         

وأكدت أهمية تلـك النـصوص، لـيس فقـط لفهـم الكيفيـة الـتي                
صـيغت بهـا القواعــد المتعلقـة بتفـسير المعاهــدات، بـل وكــذلك      
ــة،     ــة المتجــسدة في الاتفاقي ــد الثغــرات في القواعــد الحالي لتحدي

ــن      و ــدا م ــب مزي ــدا ويمكــن أن تتطل ــتي تُركــت مفتوحــة عم ال
وقالــــت إن دور الاتفاقــــات اللاحقــــة . التحليــــل والتوضــــيح

ــن       ــو م ــسير المعاهــدات ه ــق بتف ــا يتعل ــة فيم والممارســة اللاحق
  .ضمن المسائل التي تدعو الحاجة إلى استطلاعها

ــشروع الاســتنتاج      - ٨٨ ــإن نــص م ــذلك ف ــة  ١ول  هــو بمثاب
لقواعد الحاليـة المتعلقـة بتفـسير المعاهـدات،         إعادة تأكيد هامة ل   

وينبغـي أن تـستعين بـه اللجنـة وتـسترشد بـه في أعمالهـا بــشأن        
ــا  ٣١وأشــارت إلى أن المــادة . هــذا الموضــوع ــة فيين  مــن اتفاقي

 لتفـسير المعاهـدات، علـى النحـو         “القاعدة العامـة  ”ككل هي   
، وتــشكل إلى جانــب ١الــوارد في شــرح مــشروع الاســتنتاج  

وأكـــدت أن .  إطـــارا متكـــاملا لتفـــسير المعاهـــدات٣٢ المـــادة
الاتفاقـــات اللاحقـــة والممارســـة اللاحقـــة، الـــتي تفـــي بمعـــايير   

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا، تـــشكل جـــزءا  ٣١ مـــن المـــادة ٣ الفقـــرة

وبعبـــارة . يتجـــزأ مـــن القاعـــدة العامـــة لتفـــسير المعاهـــدات  لا
ــل     ،أخــرى ــة تعام ــة والممارســة اللاحق ــات اللاحق ــإن الاتفاق  ف

املــة الوســائل الأخــرى الرئيــسية لتفــسير المعاهــدات، وهــي  مع
 مـن   ٣٢على عكس الوسائل التكميليـة المـشار إليهـا في المـادة             

تلــك المعاهــدة، يمكــن، بــل ويجــب، أخــذها بعــين الاعتبــار في    
وأشــارت إلى أن اللجنــة ذكــرت في تقريرهــا  . عمليــة التفــسير

أن ) A/6309/Rev.1 (١٩٦٦المقدم إلى الجمعية العامـة في عـام         
 مـــــن ٣المنطـــــق يـــــوحي بـــــأن تعقـــــب عناصـــــر الفقـــــرة      

عناصـــر الفقـــرات الـــسابقة لا أن تـــسبقها، وذلـــك  ٣١ المـــادة
بيـد أن جميـع هـذه العناصـر         . لكونها عناصر خارجة عن النص    

ايير ذات طبيعة إلزاميـة، ولا يمكـن أن تُعتـبر بحكـم طبيعتـها مع ـ          
  .تفسير أدنى درجة من سابقتها بأي حال من الأحوال

وقالت إنها لذلك لا تفهم السبب الذي جعـل اللجنـة             - ٨٩
تميــز علــى مــا يبــدو في تقريرهــا عــن دورتهــا الخامــسة والــستين  

)A/68/10( ــ”، بــــــــين مــــــــصطلح  التفــــــــسير ذات يلةوســــــ
 كمـا اسـتُخدم   “)authentic means of interpretation( حجيـة 

 لوصــــف الطبيعــــة غــــير القاطعــــة ٢في مــــشروع الاســــتنتاج 
للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة، وإن كانـت         بالضرورة

) ب(و  ) أ (٣ة من الحجيـة، في إطـار الفقـرتين          ـــــبدرج تتمتع
تفـــــسير ذو حجيـــــة ”، وبـــــين مـــــصطلح ٣١ادة ـــــــــمـــــن الم

)authentic interpretation(“   ــه كــثيرا ــة بأن ــد اللجن  الــذي تفي
ملزم بالضرورة بين الأطـراف      وأيُفهم على أنه اتفاق قاطع       ما

وأكـدت أن المعيـار المقتـرح للتمييـز         . بخصوص تفسير المعاهـدة   
وإذا كـان يحـق للأطـراف في معاهـدة          . بين العبارتين غير مُجد   

إنهائهــا، مــا أن تتفــق بــصورة جماعيــة علــى تعــديل المعاهــدة أو  
فيحق لها من باب أولى تفـسير المعاهـدة بواسـطة اتفـاق لاحـق               
يتعلق بتفـسيرها أو بتنفيـذ أحكامهـا، إذ إن مثـل هـذا الاتفـاق                
ــزم        ــر ملـ ــه أثـ ــون لـ ــي أن يكـ ــراف ينبغـ ــين الأطـ ــسيري بـ التفـ

وأردفـــت قائلــــة إن الاتفاقـــات التفـــسيرية الــــتي    . بالـــضرورة 
 مــن اتفاقيــة ٣١دة مــن المــا) أ (٣تــستوفي جميــع معــايير الفقــرة 
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فيينا ينبغي أن تشكل، انطلاقا من هذا المنظور، وسائل تفـسير           
ــراف  ــة للأطـ ــة وملزمـ ــدأ  . ذات حُجيـ ــافت أن نفـــس المبـ وأضـ

ــدة، وهـــي    ــة في تطبيـــق المعاهـ ــة اللاحقـ ينطبـــق علـــى الممارسـ
الممارســة الـــتي تُنـــشئ الاتفـــاق بـــين الأطـــراف بـــشأن تفـــسير  

سائل التفسير ذات الحجيـة    وأكدت أن الأثر الملزم لو    . المعاهدة
تلــك مــستمد مــن الطبيعــة القانونيــة للاتفــاق نفــسه، وتــشكل   

 علـى  ٣١مـن المـادة   ) ب (٣الممارسة اللاحقة في إطار الفقـرة    
  .ما يبدو برهانا لتلك الطبيعة القانونية لا أكثر

 في “الاتفـــاق اللاحـــق”وقالـــت، بخـــصوص تعريـــف   - ٩٠
وســيلة تفــسير ذات  بأنــه ٤ مــن مــشروع الاســتنتاج ١الفقــرة 

يتفـق مـع    ، وللأسباب ذاتها المنـوه عنـها،        حجية، إن وفد بلدها   
 عوضا عـن    “الاتفاق اللاحق ”اللجنة على أن استخدام عبارة      

، مـــن ٣١مـــن المـــادة ) أ (٣ في الفقـــرة “المعاهـــدة اللاحقـــة”
اتفاقية فيينا كان الهدف منه الدلالة علـى عـدم وجـود شـروط              

ــاق ا    لواجــب أخــذه بعــين الاعتبــار    فيمــا يتعلــق بــشكل الاتف
لأغـــراض تفـــسير المعاهـــدات، مـــا دام الاتفـــاق ملزمـــا قانونـــا  

وبعبارة أخـرى قالـت إن وفـد بلـدها          . ويحكمه القانون الدولي  
يــرى أنــه لا يوجــد ســبب كــاف يــوحي بــأن الاتفــاق اللاحــق 

 لــــيس  ٣١مــــن المــــادة  ) أ (٣المنــــصوص عليــــه في الفقــــرة   
  .بالضرورة ملزما
 أن الافتــراض الــذي ينطــوي عليــه ذلــك وأشــارت إلى  - ٩١

اسـتنتاجات مـضللة بخـصوص      أيـضا   التمييز يمكن أن تنشأ عنـه       
أحكام أخـرى مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات، كمـا هـو                 

 بـنفس   “اتفـاق ”، حيث استُخدمت عبارة     ٣٩الحال في المادة    
الطريقة للدلالة علـى عـدم وجـود شـروط فيمـا يتعلـق بـشكل                

ان خطيـا أم لا، غـير أن تلـك المـادة لم تـدع              الاتفاق، سواء أك  
مجالا للشك في أن الـصك يجـب أن يكـون ملزمـا قانونـا لكـي                 

ونوهت في ذلـك الـصدد إلى أن   . “الاتفاق”تنطبق عليه صفة   
أية صعوبات تواجَـه في تطبيـق الاتفاقـات غـير الرسميـة، وعلـى               
الأخــص منــها الاتفاقــات الــشفهية، ينبغــي ألا تــؤثر في صــحة   

ــا ــات      . قالاتفـ ــى المتطلبـ ــق علـ ــدأ ينطبـ ــس المبـ ــت إن نفـ وقالـ
ــي       ــة، وهـ ــات الدوليـ ــاذ الاتفاقـ ــدء نفـ ــة ببـ ــتورية الخاصـ الدسـ
متطلبات يمكن في بعض الحالات أن تقوم بـدور حـاجز يحـول             

  .دون تعديل المعاهدة بموجب اتفاق غير رسمي
وأكــدت تأييــد وفــدها القــوي للتمييــز الــذي اقترحتــه    - ٩٢

، حيـث   ٤ مـن مـشروع الاسـتنتاج        ٣و   ٢اللجنة في الفقـرتين     
 بأنهـا وسـيلة تفـسير ذات حجيـة،          “الممارسة اللاحقة ”عرَّفت  

 بأنهـا وسـيلة تفـسير       “الممارسـات اللاحقـة الأخـرى     ”وعرفت  
تكميلية، إذ إن الممارسات اللاحقة الـتي تـستوفي جميـع المعـايير          

، هـي فقـط الـتي تنطبـق         ٣١من المـادة    ) أ (٣الواردة في الفقرة    
صـفة وسـيلة تفـسير ذات حجيـة، وينبغـي أخـذها بعـين        عليهـا  

وأضافت أن التمييز المقتـرح مفيـد،     . الاعتبار في عملية التفسير   
ليس فقـط للأغـراض المـصطلحية، بـل لأغـراض عمليـة، إذ إن               
ــستطلع بالقــدر الكــافي عناصــر الممارســة      ــة لا ت المحــاكم الدولي

طــاء هــذه اللاحقــة في تفــسير المعاهــدات، وتميــل بالتــالي إلى إع 
  .العناصر دورا ثبوتيا فرعيا

غير أنها أعربت عمـا يـساور وفـد بلـدها مـن شـكوك                  - ٩٣
 ٣حــول مــا إذا كــان مــن المناســب إدراج مــشروع الاســتنتاج 

المعاهـدات، بوصـفه    المستخدمة في   صطلحات  المالمتعلق بتفسير   
مشروعا قد يتطور بمرور الزمن، في نـص مجموعـة اسـتنتاجات            

وقالـت إن محـاولات     . ي الأولى مـن نوعهـا     ذات طبيعة عامة ه   
تحديد النية المفترضة للأطراف عند إبـرام المعاهـدة، عـن طريـق             

ــادتين       ــا في الم ــرف به ــسير المعت ــائل التف ــف وس ــق مختل  ٣١تطبي
وأكـدت  . ، من شأنه أن يُفـضي إلى اسـتنتاجات مـضللة      ٣٢ و

أن من النُّهج المصطنعة الاستنتاج بـأن النيـة الأصـلية للأطـراف          
ــستخدم في    ك ــصلح م ــاء م ــل في إعط ــت تتمث ــدة، ان وإن المعاه

ــرتبط       ــابلا للتطــور، في حــين ي ــنى ق ــا، مع ــصطلحا عام يكــن م
التطــور عــادة بتطــورات لاحقــة في القــانون الــدولي لم تكــن       

وقالــت إنـه ينبغــي  . الأطـراف تتوقعهـا حــين إبرامهـا للمعاهـدة    
فضلا عن ذلك استطلاع إمكانية كون نية الأطراف هـي الـتي           
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ــزمن، ولــيس معــنى مــصطلح معــين  تطــ وقــدمت . ورت عــبر ال
اقتراحا باسم وفد بلدها بـأن تـدرس اللجنـة في مرحلـة لاحقـة               
مــن أعمالهــا المتعلقــة بهــذا الموضــوع مــا إذا كانــت الاتفاقــات    

) ب(و  ) أ (٣اللاحقة أو الممارسة اللاحقة في إطـار الفقـرتين          
بتعاد عـن النيـة      من اتفاقية فيينا، قد تُؤدي إلى الا       ٣١من المادة   

الأصلية للأطراف، على نحو مـا ذكرتـه محكمـة العـدل الدوليـة         
والحقــوق المتعلــق بحقــوق الملاحــة في حكمهــا في قــضية الــتراع 

وأعلنــت أن علــى ). كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا(بهــا المتــصلة 
ــا     ــا تناولهـ ــسألة قلمـ ــسه في مـ ــسياق نفـ ــر في الـ ــة أن تنظـ اللجنـ

ــا إذا كــان هــذا الا   ــة الأصــلية   البحــث، وهــي م بتعــاد عــن الني
للأطراف، على أساس اتفاق تفسيري لاحق أو ممارسة لاحقة          
أنـــشأت اتفـــاق الأطـــراف بـــشأن تفـــسير المعاهـــدة، يمكـــن أن 
يشكل تعـديلا غـير رسمـي للمعاهـدة، وفي أيـة ظـروف يحـدث                

ونوهت في ذلك الصدد بأن اللجنـة اقترحـت، في إطـار            . ذلك
 ٣٨عاهدات، مـشروع المـادة      أعمالها السابقة في مجال قانون الم     

الـذي رفـضته    ) تعديل المعاهدات من خلال الممارسة اللاحقة     (
ــانون       ــدة لقـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــشاركة في مـ ــدول المـ ــة الـ أغلبيـ

  .١٩٦٩  و١٩٦٨المعاهدات المعقود في عامي 
ــق بإســناد  ٥ثم انتقلــت إلى مــشروع الاســتنتاج    - ٩٤  المتعل

 مـــــن المـــــشروع ١الممارســـــة اللاحقـــــة، قائلـــــة إن الفقـــــرة  
والإيـــضاحات الـــواردة في الـــشرح مفيـــدة بوجـــه خـــاص لأن 
الممارســـات المـــسندة إلى الأطـــراف في معاهـــدة هـــي المعتـــبرة   

وبنـاء علـى    . لأغراض التفسير، على النحو الوارد في المـشروع       
ذلك، فـإن الإشـارة إلى أنـواع الـسلوك الأخـرى، بمـا في ذلـك          

 في نـص الاسـتنتاج      لدول، لا محـل لهـا     اغير  من  سلوك الجهات   
بحــد ذاتــه، ومــن المستــصوب إدراجهــا في الــشروح الــتي تعــالج  
أنواع السلوك الأخرى ذات الصلة، مثل الممارسة الاجتماعيـة         

  .التي لا يمكن إسنادها إلى الأطراف
وبالإشارة إلى موضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن              - ٩٥

ها يرحـب  الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قالت إن وفد بلـد       

، الـذي يأخـذ     )A/CN.4/661(بالتقرير الثـاني للمقـررة الخاصـة        
ــانون       ــة الق ــن لجن ــشات في كــل م ــن مناق ــا دار م ــاره م في اعتب

ــام    ــسادسة في عــ ــة الــ ــدولي واللجنــ ــن  ٢٠١٢الــ ــضلا عــ ، فــ
سـيما  التطورات الجديدة التي حدثت خـلال العـام الماضـي، لا            

وفيمــا . فيمــا يتعلــق بالاجتــهادات القــضائية الدوليــة والوطنيــة  
، الذي ينص بإيجاز ووضـوح علـى أن         ١يتعلق بمشروع المادة      

ــضائية        ــة الق ــن الولاي ــط بالحــصانة م ــصل فق ــواد تت ــشاريع الم م
الجنائيــة الأجنبيــة، قالــت إن وفــدها يتفــق مــع اللجنــة علــى أن  

ة الأجنبيــة هــي حــصانة  الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائي ــ 
ــن      ــا مـ ــع بهـ ــنبي المتمتـ ــسؤول الأجـ ــي المـ ــة لا تعفـ ــة بحتـ إجرائيـ
مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب القواعـد الموضـوعية للقـانون          

وأشــارت إلى أن محكمـة العــدل الدوليـة توصــلت إلى   . الجنـائي 
  .بإلقاء القبضمر الأالنتيجة نفسها في قضية 

ــق م ــ     - ٩٦ ــدها يتف ــد بل ــع في  وأضــافت أن وف ــهج المتب ع الن
، الــتي توضــح أن نطــاق مــشاريع المــواد ١ مــن المــادة ١الفقــرة 

تغطــي الحــصانات الــتي يتمتــع بهــا مــسؤول أمــام المحــاكم         لا
ــة  ــة الدوليـ ــارة   . الجنائيـ ــة لعبـ ــذف اللجنـ دون ”وقالـــت إن حـ

 زاد تحـــسين الـــنص  “٢الإخـــلال بأحكـــام مـــشروع المـــادة    
. ترحتــها المقــررة الخاصــةبالمقارنــة إلى الــصياغة الأصــلية الــتي اق

 ٢ المــستخدمة في الفقــرة “دون الإخــلال”وبخــصوص عبــارة 
، أكـدت أن مـن المهـم زيـادة إيـضاح أن             ١من مشروع المـادة     

وقالـت إن وفـد   .  حصرية تقائمة نظم الحصانات الخاصة ليس    
بلدها يتساءل عما إذا كانـت الإيـضاحات الـواردة في الـشرح          

  . هي إيضاحات كافية“ولا سيما”بخصوص استخدام عبارة 
 قالــت إن وفــد بلــدها ٣وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   - ٩٧

ــاء       ــدول ورؤسـ ــاء الـ ــع رؤسـ ــى أن تمتـ ــة علـ ــع اللجنـ ــق مـ يتفـ
الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة الشخـصية لـه مـا يـبرره            
لأسباب تتعلق بالتمثيـل والاضـطلاع بالأعمـال، وهـو مـدعوم          

وفضلا .  القانون الدولي  بالقدر الكافي في ممارسات الدول وفي     
ــدها يتفــق تمامــا مــع الوفــود الــتي      عــن ذلــك قالــت إن وفــد بل
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تعارض توسيع نطاق الحصانة الشخصية مـن الولايـة القـضائية           
ــسؤولين الآخــرين الرفيعــي      ــشمل الم ــة بحيــث ت ــة الأجنبي الجنائي

ــستوى ــصدد،   . المــ ــدول في ذلــــك الــ ــة الــ وقالــــت إن ممارســ
نة عـن حـق، ليـست واسـعة         أكدت المقررة الخاصة واللج    كما

الانتــشار ولا متــسقة، كمــا أنهــا ليــست قاطعــة بالقــدر الكــافي  
ــار مــسؤولي        ــشمل كب ــاق هــذه الحــصانة لت ــيع نط ــر توس لتبري

نـت  ، غير أن ذلك، كمـا بيَّ      “الثلاثيةالمجموعة  ”الدول من غير    
وأعلنـت  . اللجنة، لا يمس القواعد المتعلقة بالحصانة الموضوعية      

ــدها لاســتخ   ــد وف ــارة تأيي ــة ”دام عب ــن ممارس ــشروع “م  في م
 لأن تلـــك الـــصياغة توضـــح بـــصورة أفـــضل الطـــابع ٣ المـــادة

الإجرائــي للحــصانة والعلاقــة بــين الحــصانة والولايــة القــضائية  
  .الجنائية الأجنبية

وفيما يتعلق بمسألة الاستثناءات المحتملة مـن الحـصانة،           - ٩٨
نة في قالت إن وفدها على قناعة راسـخة بوجـوب رفـع الحـصا       

ــثير القلــق  مواجهــة أخطــر الجــرائم   ــادة  الــتي ت الــدولي مثــل الإب
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الخطيرة، وإن        
مــــشاريع المــــواد ينبغــــي أن تعكــــس علــــى النحــــو الواجــــب  

ــة في القــانون الــدولي  واختتمــت مــشيرة إلى . الاتجاهــات الحالي
ــة النظــر في هــذه المــسأ    لة في مــداولاتها ضــرورة مواصــلة اللجن

المستقبلية، مع مراعاة المعاهـدات الدوليـة الهامـة والاجتـهادات           
  .القضائية في هذا المجال

قـال في معـرض     ): الجمهورية التشيكية  (السيد فاليك   - ٩٩
حديثــه عــن موضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة        

عمومــاً بكــل مــن يرحــب القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة إن وفــده 
اللجنـة  ضمون مـشاريع المـواد الـثلاث الـتي اعتمـدتها            هيكل وم 

مؤقتاً في دورتهـا الخامـسة والـستين، ويعتـبر أنهـا تجـسد بـشكل                
صحيح الموضـوع بكامـل نطاقـه والـسمات الأساسـية لحـصانة             

ــة ونطــاق الحــصانة الشخــصية     وفيمــا يتعلــق  . مــسؤولي الدول
 بـــالنظم الخاصـــة الـــتي لا تتـــأثر بمـــشاريع المـــواد، نـــوه إلى أنـــه 

ــا ــادة      ربم ــا في نــص مــشروع الم ــرد إم يكــون مــن المجــدي أن ي

توضيح للتمييـز بـين الحـصانة الشخـصية         شرحها  في   المناسبة أو 
 التي تتناولها مشاريع المواد والحصانة الشخصية الـتي         “المطلقة”

يتمتــع بهــا مــسؤولو الدولــة، بمــن فــيهم كبــار المــسؤولين، أثنــاء 
ــد    ــام خاصــة خــارج البل ــ. اضــطلاعهم بمه ــه لا يوجــد  وم ع أن

سـوى عـدد صــغير نـسبياً مـن الــدول الـتي أصـبحت أطرافــاً في       
اتفاقية البعثات الخاصة، فإن نظام القانون العرفي الذي يعكـس          

ــة     ــة هــو نظــام يــسري علــى الأغلبي مــن العظمــى مــواد الاتفاقي
الزيارات الرسميـة إلى الـدول الأجنبيـة، بمـا فيهـا زيـارات كبـار                

  .مسؤولي الدولة
ضاف قائلاً إنه ينبغي الإشـارة في هـذا الـصدد إلى        وأ  - ١٠٠

 الـتي تتناولهـا     “المطلقـة ” أو   “الكاملـة ”أن الحصانة الشخـصية     
ــدول      ــاء الـ ــضاً رؤسـ ــي أيـ ــصانة تحمـ ــي حـ ــواد هـ ــشاريع المـ مـ
والحكومــات ووزراء الخارجيــة أثنــاء قيــامهم بزيــارات خاصــة  
خـــارج البلـــد بـــل وتـــوفر لهـــم الحـــصانة مـــن ممارســـة الولايـــة 

وعلـــى . ية العالميـــة أثنـــاء وجـــودهم في دول موطنـــهم القـــضائ
النقــيض مــن ذلــك، فــإن النظــام الخــاص للحــصانة الشخــصية    
المنـــصوص عليـــه في نظـــام البعثـــات الخاصـــة لا يـــوفر الحمايـــة 
لمــسؤولي الــدول إلا عنــدما يمثلــون دولتــهم في الخــارج ضــمن   
إطـــار مهـــامهم الفنيـــة، وفقـــاً لمـــا يـــشير إليـــه شـــرح مـــشروع 

، التي يبدو أنها تحقـق       تلك  وفيما يتعلق بمشروع المادة    .٣ المادة
توازناً مناسـباً بـين تـساوي الـدول في الـسيادة واحتـرام سـيادة                

الــدولي، قــال إن وفــده يــشاطر اللجنــة   الــصعيد القــانون علــى 
رأيها بأن كبار المسؤولين، بخلاف رؤساء الدول والحكومـات         

صية علــى نحــو ووزراء الخارجيــة، لا يتمتعــون بالحــصانة الشخــ
يحقــق أغــراض مــشاريع المــواد الحاليــة؛ وإن أولئــك المــسؤولين   

 ةالجنائيـــئية القـــضاالولايـــة الآخـــرين يتمتعـــون بالحـــصانة مـــن 
اسـتنادا إلى القواعـد ذات الـصلة بالبعثـات الخاصـة في              ةالأجنبي

  .ثناء قيامهم بزيارات رسمية خارج البلدأ
أشـار  فاللجنة،  برنامج عمل     وانتقل إلى الحديث عن       - ١٠١

إلى أن اللجنــة قــررت في دورتهــا الثامنــة والخمــسين أن تــدرج  
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 في برنـامج    “الحصانة القـضائية للمنظمـات الدوليـة      ”موضوع  
 وهذا الموضوع أخذ يزداد أهميـة وينطبـق     .الأجلطويل  عملها  

عملياً لأسـباب مـن ضـمنها زيـادة كثافـة الأنـشطة الاقتـصادية               
 بها المنظمات الدوليـة وزيـادة       وغيرها من الأنشطة التي تضطلع    

التي رفعـت دون جـدوى ضـد منظمـات دوليـة            عدد الدعاوى   
وبالمقارنــــة مــــع الجوانــــب الأخــــرى    . في المحــــاكم الوطنيــــة 

للحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي، يبدو كـذلك أن         
هناك عدداً قليلاً نسبياً من المـواد المتعلقـة بحـصانات المنظمـات             

ــا في ذ  ــة، بمــ ــضيرية   الدوليــ ــال التحــ ــشروح أو الأعمــ لــــك الــ
رد في تقرير اللجنة عـن دورتهـا    وووفقاً لما   . للاتفاقيات القائمة 

ــسين   ــة والخمـ ــوع   )A/61/10(الثامنـ ــي الموضـ ــن أن يغطـ ، يمكـ
مــسائل تتعلــق بوجــود قواعــد للقــانون الــدولي العمــومي عــن    

ــسوية   حــصانات المنظمــات الد  ــة لت ــة ودور الوســائل البديل ولي
التراعــات وتفــادي الأخطــاء القــضائية، وبجوانــب حــصانات      
ــة    ــا في الاتفاقيـــات الدوليـ المنظمـــات الدوليـــة المنـــصوص عليهـ

ولهذا، ينبغـي للجنـة أن تنظـر في مـدى ملاءمـة إدراج            . القائمة
  .هذا الموضوع في برنامج عملها

عــرب عــن تقـــديره   لاً إن وفـــده يبيانــه قــائ   واختــتم   - ١٠٢
رهنـاً بعـدد    “ حماية الغلاف الجـوي   ”لإدراج الموضوع الجديد    

مــن الــشروط التقييديــة، ولا ســيما شــرط ألا يتعــارض العمــل   
على هذا الموضوع مع ما يجري من مفاوضات سياسـية بـشأنه     

وإنــه يرحــب كــذلك بــإدراج موضــوع  . في مختلــف المنتــديات
للجنـــة طويـــل  في برنـــامج عمـــل ا“الجـــرائم ضـــد الإنـــسانية”

الأجل ويوصي اللجنـة بـأن تمـضي قـدماً بالموضـوع في دورتهـا               
ــسيد       ــده ال ــذي أع ــرح ال ــى أســاس المقت ــستين عل ــسادسة وال ال

  .ميرفي. د شون
قـال  ): جمهوريـة كوريـا    ( شـول  - السيد كيم إيـن     - ١٠٣

إن عمل اللجنة بشأن موضوع الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة           
 ا خاص ـ اهتمام ـاعاهدات يـستحق    اللاحقة فيما يتعلق بتفسير الم    

 مـــن ٣٢  و٣١نظـــراً للـــصعوبات العمليـــة المرتبطـــة بالمـــادتين 

ــدات  ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــد  . اتفاقيـ ــن خـــلال تحديـ ــه مـ وإنـ
وتوضــيح نطــاق ودور مختلــف الاتفاقــات والممارســات ذات     
الصلة بتفسير المعاهـدات، سـتتمكن اللجنـة مـن تزويـد الـدول              

  .سبة في هذا الصددبالمبادئ التوجيهية المنا
وأضــــــاف قــــــائلاً إن شــــــرح اللجنــــــة لمــــــشروع    - ١٠٤

، الذي يشير إلى أن جميع وسائل التفـسير الـواردة           ١ الاستنتاج
 هي جزء من قاعدة متكاملة واحدة، يؤكد عـدم          ٣١ في المادة 

المنـصوص عليهـا   تفسير  الوجود أي تسلسل هرمي بين وسائل       
يسوي بذلك مـسألة قائمـة       من اتفاقية فيينا وإنه        ٣١المادة  في  

وقــال إن وفــده يحــيط علمــاً بوجــه خــاص      . منــذ أمــد بعيــد  
بالشرح الذي يشير إلى أن الالتزام بإيلاء تركيز مناسـب علـى            
مختلــف وســائل التفــسير لا يقــصد بــه أن المحكمــة أو أيــة جهــة  

تتمتـع إلى حـد مـا بالحريـة في اختيـار طريقـة الاسـتعانة           مفسِّرة  
المفـسِّرة بـأن    الجهـة   يُلـزم    وتطبيقها بل    بمختلف وسائل التفسير  

تقييماً يشمل تحديد أهمية مختلف وسائل التفسير المتبعـة في          تُعِدَّ  
وفي الوقـت ذاتـه، يـشير       . قضية معينة وفي تحديد مدى تفاعلها     

ــمن      ــام الأول ضـ ــدرج في المقـ ــدة ينـ ــة معاهـ ــسير أيـ إلى أن تفـ
لتفـسير  اوسـائل   اختصاص الدولة، وبالتالي، فإن تحديد مختلف       

  . مسؤولية كل دولة بمفردهاوه
ــائلاً إن لمــشروع الاســتنتاج    - ١٠٥  والتعليــق ٢واســتطرد ق

فـالتعليق  . “ذو حجية”عليه دوراً هاماً في توضيح معنى عبارة  
ــة        ــير ملزم ــات غ ــضمن اتفاق ــة تت ــات اللاحق ــأن الاتفاق ــد ب يفي
لجميع الدول الأطـراف في معاهـدة مـا بعـد إبرامهـا؛ وفي هـذا                

ــصدد، ــتي     ال ــشة القــضايا ال  ســيكون مــن المجــدي مواصــلة مناق
  . بشأنهااتفقت معظم الأطراف وليس جميعها على قرار

إن وفــده قــال ، ٣فيمــا يتعلــق بمــشروع الاســتنتاج  و - ١٠٦
لاحقـة  التفاقـات   الايتفق مع اللجنة على أنه يمكـن اللجـوء إلى           

لاحقة لتطبيق تفـسير تطـوري، حيـث أنـه لـيس            المارسات  المو
لتطــــورات تقتــــضيه اهــــذا التفــــسير في أن أدنى شــــك هنــــاك 
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لــه ولكنــه مــن الواضــح أيــضاً أنــه ينبغــي  . الاجتماعيــة وغيرهــا
واضـــعو الـــنص الأصـــلي قـــصده عـــدم تجـــاوز النطـــاق الـــذي 

وأخيراً، وفيما يتعلق بإسناد الممارسة اللاحقة، قـال        . للمعاهدة
إن وفده يشاطر اللجنة الرأي بأن ممارسـة الـدول الأطـراف في             

ــتعين      ــدة الــتي تــشكل ممارســة لاحقــة ي أو المعاهــدة هــي الوحي
تقدمـــه ومـــع أن التفـــسير الـــذي . أخـــذها في الحـــسبانيمكـــن 

في تحديــد الممارســة اللاحقــة،  يفيــد هيئــات تــسوية المنازعــات  
فإنــه لا يــشكل بفعــل الواقــع ممارســة لاحقــة بموجــب أحكــام    

  .اتفاقية فيينا
ــو     - ١٠٧ ــارة إلى موضـ ــرض الإشـ ــال في معـ ــصانة وقـ ع حـ

مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة الــذي 
الــدول في الــسيادة تــساوي يتعلــق مباشــرة بمــسائل هامــة مثــل  

ومكافحة الإفلات من العقـاب، إن وفـده يوافـق علـى المعـايير              
، مـع أنـه يأمـل في        ١في مـشروع المـادة      بالصيغة الواردة   الثلاثة  

، ولا سيما فيما يتعلق بتعريـف       أن تواصل اللجنة العمل بشأنها    
كمـا أعـرب   . مسؤولي الدولة ونطاق الولاية القـضائية الجنائيـة   

ــده عـــن تأييـــد  ــوفـ ــة   لـ ــأن الحـــصانة مـــن الولايـ ــة بـ رأي اللجنـ
ــضائية ــة هــي    الق ــة الأجنبي ــة الجنائي ــة صــرفة،  ذات طبيع إجرائي
لمـــا أكدتـــه محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قـــضية الأمـــر        وفقـــاً
  .القبض بإلقاء
 إلى أن وفـده قـد       ٣وأشار فيما يتعلق بمشروع المادة        - ١٠٨

أبدى في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة شكوكاً إزاء         
توســيع نطــاق الحــصانة الشخــصية ليــشمل مــسؤولين آخــرين    
رفيعــي المــستوى، لأن ذلــك يجعــل تحديــد مــن يــستحقها بدقــة  

ــراً عــسيراً  ــصر عل ــ   . أم ــد نطــاق تلــك الحــصانة ليقت ى وإن تقيي
  .ينبغي أن يزيد من وضوح نظام الحصانة“ المجموعة الثلاثية”

قــائلاً إن وفــده يوافــق علــى نطــاق الحــصانة  مــضى و  - ١٠٩
ــادة    ــ. ٤الشخــصية كمــا ورد في مــشروع الم الحــصانة ا أن وبم

 تشمل كـل الأعمـال الـتي يـضطلع بهـا المـستفيدون،              الشخصية

رة إلى فــإن حــالات التبــاين في المــصطلحات المــستخدمة للإشــا 
الأعمال التي يضطلعون بها بصفة رسمية لن تطرح أيـة مـشكلة             

ومـــع ذلـــك، . عمليـــة فيمـــا يتعلـــق بهـــذا النـــوع مـــن الحـــصانة
الأعمــال ”  و“الأعمــال الرسميــة”ســتترتب علــى التمييــز بــين 

ــة     ــام الرسمي ــاء ممارســتهم المه ــا أثن ــضطلعون به ــتي ي ــار في “ال  آث
فــده في أن ووأعــرب عــن أمــل   . نطــاق الحــصانة الموضــوعية  

تنــاقش اللجنــة بعمــق مــسألة المــصطلحات أثنــاء تناولهــا لمــسألة  
التطـرق  وفيمـا يتعلـق بقـرار اللجنـة بعـدم           . الحصانة الموضوعية 
سألة الاســتثناءات الممكنــة مــن الحــصانة،  لمــفي المرحلــة الحاليــة 

الحــصانة  تــضعف إمكانيــة أن إزاء أشــار إلى وجــود شــواغل   
يــة إلى مكافحــة الإفــلات مــن     الــشاملة الجهــود الدوليــة الرام   

ومع أن الحـصانة نظـام راسـخ تمامـاً بموجـب القـانون              . العقاب
الــدولي، فقــد توجــد اســتثناءات في حالــة الجــرائم الدوليــة الــتي 

أعرب أيـضا عـن أمـل       و. تهدد القيم المشتركة للمجتمع الدولي    
في أن تعمل اللجنة على تحديد هذه الاستثناءات المحتملـة          وفده  

 التقرير الثالث للمقرر الخاص، الذي سيركز على        وأن يتضمن 
الحصانة الموضوعية والاستثاءات المحتملة مـن الحـصانة، مبـادئ          

  .توجيهية واضحة في هذا الصدد
موضـوع  تحـدثت عـن     ): رومانيا (السيدة أوروسان   - ١١٠

الاتفاقــات اللاحقــة والممارســات اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفــسير  
ــتي اعتمــدتها  إن مــشافقالــت المعاهــدات،  ريع الاســتنتاجات ال

اللجنة بصورة مؤقتة، والتي تعد ذات طبيعة عامة، تضع إطـاراً           
ــا      ــتعين مواصــلة النظــر فيه ــتي ي ــسائل ال ــرض الم ــل وتفت . للتحلي

ــرت  ــه في    وذكـ ــرب عنـ ــذي أُعـ ــرأي الـ ــشاطر الـ ــدها يـ إن وفـ
 مـن اتفاقيـة     ٣٢  و ٣١ وهـو أن المـادتين       ١مشروع الاستنتاج   

ر أن الأمـر   عتبِ ويَ ، القانون الدولي العرفي   فيينا تعكسان مضمون  
وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه يوافـق          . ٣٣ذاته ينطبـق علـى المـادة        

على التمييـز الـذي تطبقـه اللجنـة بـين ممارسـة الـدول اللاحقـة                 
 من اتفاقية فيينا والممارسة اللاحقـة بموجـب         ٣١بموجب المادة   

ــادة  ــويَ. ٣٢الم  ٣١ادة اللاحقــة بموجــب الم ــر أن الممارســة ِـعتب
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الممارسـة اللاحقـة بموجـب      هي أكثر صلة بتفسير المعاهدة مـن        
وبالتـالي ليـست    تكميلية،  التي لا تعد سوى ممارسة      ،  ٣٢المادة  

وفي حـين يفتـرض، وفقـاً لمـا تـنص           . وسيلة تفسير ذات حجيـة    
، أن تطبــق مختلــف ١ مــن مــشروع الاســتنتاج  ٥عليــه الفقــرة 

، ودون   مركبـة  احدةوسائل تفسير المعاهدة من خلال عملية و      
أي ترتيب هرمي يحدد سلفاً، فـإن تركيـز الجهـة المفـسرة علـى             

لا يعني خروجاً عـن أحكـام اتفاقيـة فيينـا،           معينة  وسائل تفسير   
ــة     ــاطي، بــل يــشكل جــزءاً مــن عملي أو يــؤدي إلى تفــسير اعتب
التفسير المعقدة التي تستوجب مراعاة ظروف كل قـضية علـى           

ــدة ــب ال  . حـ ــإن ترتيـ ــك، فـ ــع ذلـ ــرة ومـ ــشروع  ٥فقـ ــن مـ  مـ
ــتنتاج  ــد    ١الاسـ ــرة بعـ ــع مباشـ ــدما توضـ ــضل عنـ ــيكون أفـ  سـ

 من مـشروع الاسـتنتاج نفـسه، بـالنظر إلى أنهـا فقـرة               ١ الفقرة
 “طـابع ”أن  في حـين    ،  ذلـك وعـلاوةً علـى     . ذات طبيعة عامـة   

اسـتخدامه  صلة بتفـسيرها، فـلا يمكـن        له  كون  تأية معاهدة قد    
 الـتي سـتولى لـبعض       لوضـع قاعـدة نظريـة عـن الأهميـة         بحد ذاته   

وسائل التفسير، وذلك بالنظر لاستحالة افتراض قائمـة جامعـة       
  .مانعة بالحالات التي تنبثق عنها الحاجة إلى تفسير المعاهدة

إن قالــــت ، ٣ وفيمــــا يتعلــــق بمــــشروع الاســــتنتاج  - ١١١
ــين        ــوازن ب ــى نهــج مت ــاء عل ــة للإبق ــتي ســاقتها اللجن الحجــج ال

طــوري هــي حجــج مــبررة ومعــبر التفــسير الظــرفي والتفــسير الت
دها أن أي النهجين مناسـب، وأن     يرى وف و. عنها بلغة مناسبة  

  .ذلك يتوقف على الظروف التي تتطلب تفسير المعاهدة
 وانتقلت إلى موضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن              - ١١٢

الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة فأعربـت عـن امتنـان وفـدها            
 به المقررة الخاصـة وللتقـدم الهـام    للعمل الممتاز الذي اضطلعت   

وفيمـــا يتعلـــق . الـــذي أحـــرز في نظـــر اللجنـــة لهـــذا الموضـــوع
يـؤمن إيمانـاً قويـاً بـضرورة        قالـت إن وفـدها      ،  ١بمشروع المادة   

المــصطلح ، لا لأن “المــسؤولين”لمــصطلح إجــراء تحليــل دقيــق 
متــرادف، بــل لأن نطاقــه غــير في اللغــات الأخــرى ومــا يقابلــه 
وبالنظر إلى أن اللجنة قـد      .  في النظم الوطنية أيضاً    واسع للغاية 

نطاق الحصانة الشخصية على رؤساء الـدول       قَصْـر  أصابت في   
 مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة ،والحكومــات ووزراء الخارجيــة

ــن    ــد يكــون م ــة، فق ــد، الأجنبي ــة   المفي ــاً للوضــوح وإزال وتحقيق
أن لإشـارة إلى    المواد ل مشاريع  للغموض، النظر في تغيير عنوان      

لحـصانة الشخـصية والحـصانة      ا: الحـصانتين  كلتـا نطاقها يشمل   
 لعــدد محــدود مــن مــسؤولي الــدول، دون المــساس  ،الموضــوعية

يمكـن  بحقيقة أن نظر اللجنة في المستقبل في الحصانة الموضوعية    
ومــع ذلــك، يــرى وفــدها أن . أن يوســع نطــاق مــشاريع المــواد

لدولـة تنـدرج في     في ا ن  وآخـر ن  ومسؤولالتي يقوم بها    عمال  الأ
 مـن مـشروع   ٢ الوارد في الفقرة “عدم الإخلال”إطار شرط   

  .١المادة 
تعـــني احتمـــال أن إنـــه في ضـــوء واســـتطردت قائلـــة   - ١١٣

غـير ولايـة   قـضائية  الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة أيـة ولايـة       
 الدولة المعنية، بما في ذلك الولاية القـضائية للمحـاكم الدوليـة،           

الـــتي اســـتبعدت في واقـــع الأمـــر مـــن نطـــاق علـــى اختلافهـــا، 
الولايــة ”ستبدل عبــارة أن تُــالمفيــد الموضــوع، ســيكون مــن   

المــواد ســائر مــشاريع  الــواردة في “الأجنبيــةالجنائيــة القــضائية 
ــارة  ــة أخــرى  ”بعب ــة لدول ــة القــضائية الجنائي ــصيغة ، “الولاي بال

قالت في ختـام  و. ١ من مشروع المادة ١في الفقرة  المستخدمة  
ــة تَ ــعتَبيانهــا أن اللجن ــها أي  بِ ر أن الظــروف الــتي يحــصل في ظل

شخص على صـفة رئـيس الدولـة أو رئـيس الحكومـة أو وزيـر              
المــواد، فإنــه مــشاريع بــأغراض صــلة لهــا الــشؤون الخارجيــة لا 

في حالـــة تلــك الظــروف، مــثلا    ينبغــي مــع ذلــك أن تنــاقش     
ســـتبدال المؤقـــت أو الأحـــداث الاســـتثنائية الـــتي تـــؤدي إلى الا

  .الدائم لأحد أولئك المسؤولين
ــادة     - ١١٤ ــشروع الم ــق بم ــا يتعل ــت ، ٤ وفيم ــدها قال إن وف

يلاحظ أن النص لا يركز علـى النطـاق الـزمني للحـصانة، مـع               
في “ حـصرا ”كلمة  أنه ينص عليها ضمناً من خلال استخدام        

ووفقــاً لمــا بينتــه محكمــة العــدل  .  مــن مــشروع المــادة١الفقــرة 
دولية في قضية الأمر بإلقاء القـبض، فـإن أي شـخص لم يعـد            ال
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ــة     ــراً للــشؤون الخارجي ــة أو رئــيس حكومــة أو وزي رئــيس دول
يصبح غير أهل للاستفادة من الأمر الذي يقضي بوقـف تنفيـذ         

تقتـرن   الـتي    ،القـضائية الجنائيـة لدولـة أخـرى       الولايـة   إجراءات  
ة الموضـوعية   الحـصان لا يمسُّ   غير أن ذلك    . بالحصانة الشخصية 
شــغل أولئــك الأفــراد أثنــاء بأفعــال يقــوم بهــا الــتي تظــل تقتــرن 

  .مناصبهم
 وأردفــت قائلــة إن العمــل الــذي أنجزتــه اللجنــة حــتى  - ١١٥

 بوجه عام في غاية الدقة، حيث يـبين         الآن بشأن الموضوع يعدُّ   
ــراهن   ــدولي والممارســة   للمــسألة الوضــع ال في إطــار القــانون ال

ــى   ــة عل ــصعيالمتبع ــوطنيدين ال ــدوليال ــت .  وال ــدها وقال إن وف
ــود     ــة مــستقبلاً في القي ــع بوجــه خــاص إلى أن تنظــر اللجن يتطل
المفروضة على الحصانة الشخـصية لمـسؤولي الـدول مـن حيـث             
نطــاق تطبيــق القــانون الجنــائي الــدولي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق  
بارتكــاب الجــرائم الخطــيرة المــثيرة للقلــق الــدولي، مثــل الجــرائم 

وفي هــذا . وجــرائم الحــربوالإبــادة الجماعيــة نــسانية ضــد الإ
اللجنـة أيـضاً إلى النظـر فيمـا إذا كانـت ممارسـة        دعت  الصدد،  

دولة ما للولاية القضائية الجنائيـة بحـق مـسؤولين تـابعين لدولـة              
أخــرى تــشمل القــبض علــى أولئــك المــسؤولين لتــسليمهم إلى   

ولى بــأن محكمــة جنائيــة دوليــة انطلاقــاً مــن واجــب الدولــة الأ  
  .تتعاون مع تلك المحكمة

ــة  واختتمـــت  - ١١٦ ــا قائلـ ــرار  بيانهـ ــدها يرحـــب بقـ إن وفـ
 في برنـامج    “حمايـة الغـلاف الجـوي     ”اللجنة بإدراج موضـوع     

ويعــرب عــن تقــديره لعمــل اللجنــة بــشأن المـــسائل       . عملــها 
المتعلقــة بحمايــة البيئــة ويــشجعها علــى إدراج المزيــد مــن هــذه   

ــه يعــرب  . المواضــيع ــع أن ــة    وم ــرار اللجن ــديره لق ــضاً عــن تق  أي
 إلى برنـامج عملـها      “الجرائم ضـد الإنـسانية    ”بإضافة موضوع   

ــضروري إمعــان النظــر في النتيجــة      ــل الأجــل، يجــد مــن ال طوي
المقترحة التي تترتب على إدماجهـا، وذلـك في ضـوء مبـادرات             

  .أخرى ذات صلة

عـن موضـوع   تحـدث  ): يرلنـدا أ (الـسيد كينغـستون    - ١١٧
ــات ــسير      الاتفاق ــق بتف ــا يتعل ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس  اللاحق

مـــــشروع أشـــــار علـــــى وجـــــه التحديـــــد إلى المعاهـــــدات، و
إن وفده يؤيد القرار الـذي يقـضي بتكـرار       فقال  ،  ١ الاستنتاج

ــرة   ــص الفقـ ــادة  ١نـ ــن المـ ــانون    ٣١ مـ ــا لقـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ  مـ
ــة  ٢المعاهــــدات في الفقــــرة  ــالنظر إلى أهميتــــها العامــ  منــــها بــ

.  أنهـا تعكـس مـضمون القـانون الـدولي العـرفي        للموضوع وإلى 
وفده بالمبدأ القائل إن تفسير أيـة معاهـدة         عرب عن ترحيب    وأ

، ٥يتكون من عمليـة واحـدة مركبـة، وفقـاً لمـا يـرد في الفقـرة             
ر أنــه لا حاجــة لإدراج إشــارة إلى طبيعــة المعاهــدة، لأن ِـعتبــويَ

فـــسير تتـــشترط  مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٣١ مـــن المـــادة ١الفقـــرة 
ع والواردة في المعاهدة ضمن سياقها وفي ضوء موض ـ     العبارات  
ويمكــن لإشــارة مــن هــذا القبيــل أن   . الغــرض منــهاالمعاهــدة و

إضـــعاف تـــؤدي إلى تـــصنيف غـــير مقبـــول للمعاهـــدات وإلى  
  .وحدة النهج المتبع في تفسير المعاهدة

واســــتطرد قــــائلاً إن وفــــده يوافــــق علــــى تــــضمين   - ١١٨
ــتنتاج   ــشروع الاس ــارة ٢م ــشكِّل ” عب ــيلا موضــوعيا  ... ت دل

ــاهم   ــى تفــ ــراف علــ ــى مالأطــ ــدة علــ ــنى المعاهــ ــتناداً “ عــ اســ
 علـــى مـــشروع   ١٩٦٦مـــن تعليـــق عـــام   ) ١٥( الفقـــرة إلى

 المتعلقـــة بقـــانون المعاهـــدات، وذلـــك لأنهـــا تجـــسد ٢٧ المـــادة
بشكل واضح أهمية الاتفاقات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة في           

 ٣١مــن المــادة ) ب( و) أ (٣قرتين إطــار المعــنى المقــصود بــالف 
 مــن شــرح مــشروع  ٤ن الفقــرة أضــاف أو. مــن اتفاقيــة فيينــا 

ــتنتاج  ــيحا  تتـــضمن ٣الاسـ ــارة  توضـ ــداً بـــشأن إدراج عبـ مفيـ
  .“أم لا] مناسبا ... [إذا كان ما”

بمـشروع  يرحـب بـصفة خاصـة       قائلاً إن وفده    تابع  و  - ١١٩
ــالفقرات ٤الاســتنتاج  الــتي حه، و مــن شــر ١١  و١٠  و٩ وب

) ب( و) أ( ٣توجيهياً للعلاقـة بـين الفقـرتين        توضيحا  تتضمن  
ويتطلـع إلى مواصـلة اللجنـة العمـل     . ٣٢ والمـادة  ٣١من المادة  

في ظلــها أي اتفــاق لاحــق يــصبح لظــروف الــتي علــى مــسألة ا
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د وســيلة ظلــها مجــرَّيــصبح في يــبرم بــين الأطــراف ملزمــاً والــتي 
ومع أن التمييـز بـين      ”. للتفسير من بين عدد آخر من الوسائل      

المتفـــــق عليهـــــا بـــــالمعنى المقـــــصود في “ الممارســـــة اللاحقـــــة
، باعتبارهــا وســيلة تفــسير ذات ٣١المــادة  مــن ) ب( ٣ الفقــرة

ــالمعنى الأوســع،      ــة الأخــرى، ب ــين الممارســة اللاحق ــة، وب حجي
تفـسيرية أكـبر للتفـسير    قيمـة  ، يعني أن تـولى    ٣٢بموجب المادة   

فمن المهم الإبقاء على المرونـة   ،  ٣١أي بموجب المادة    الأسبق،  
ــة    ــاً المحــاكم الدولي ــديها حالي ــتي تب ــى اختلافهــا  ال في تفــسير عل

شروط أو أحكام المعاهدة في ضوء الممارسـة اللاحقـة، بـالمعنى            
يرحـب  ولذلك  . الأوسع، حيثما كان ذلك مناسباً أو ضرورياً      

ــشروع        ــني بمـ ــسلوك المعـ ــاق الـ ــصر نطـ ــدم قـ ــرار عـ ــده بقـ وفـ
ــتنتاج ــة  ٥ الاسـ بغـــرض ” علـــى الـــسلوك المنـــسوب إلى الدولـ

  .“تفسير المعاهدة
 وانتقل إلى الحديث عن حصانة مسؤولي الـدول مـن            - ١٢٠

ــة الأجنبيــة   ــة القــضائية الجنائي ث يحــأن وفــده فأشــار إلى الولاي
الأولويـــة لهـــذا الموضـــوع، إيـــلاء الاســـتمرار في اللجنـــة علـــى 

عالجـة الموضـوع    بالتقدم الهـام الـذي أُحـرز في البـدء بم          ويرحب  
ن وفــده يؤيــد النــهج المــنظم  وأضــاف أ. خــلال العــام الفائــت 

ــذي تفــضله المقــررة الخاصــة ويتفــق مــع قرارهــا      ــدريجي ال والت
 مـــن خطـــة عملـــها ٣-١  و٢-١بإرجـــاء النظـــر في البنـــدين 

  .للتقارير المستقبلية
، قـال إن وفـده يعتـبر        ١وفيما يتعلق بمـشروع المـادة         - ١٢١

لــدول الأجنبيــة هــي في طابعهــا حــصانة  أن حــصانة مــسؤولي ا
إجرائيـــة حـــصراً، وليـــست موضـــوعية أو ماديـــة، حيـــث إنهـــا 

تعفي المسؤول من الالتزام باحترام قوانين دولة أجنبية كـان           لا
ــارة  .  أراضــيهاموجــوداً في  ممارســة”وينبغــي بالتــالي إدراج عب

 الــتي قدمتــها ١ الــتي وردت في صــيغة مــشروع المــادة “... الـــ
 ١ مـن مـشروع المـادة        ١اس المقررة الخاصة في الفقـرة       في الأس 

المــواد، وذلـك لتبيــان أن مــشاريع المــواد  اريع بـشأن نطــاق مــش 
تشير حصراً إلى الحصانة مـن ممارسـة الولايـة القـضائية، ولـيس         

بعـزم  وفـده   يرحب  و. لدولةالولاية التشريعية ل  إلى الحصانة من    
في ســياق   “المــسؤولين ”مــصطلح اللجنــة مواصــلة النظــر في   

ويؤيـــد صـــياغة نطـــاق مـــشاريع المـــواد  . الحـــصانة الموضـــوعية
، ١بأبعادهــا الإيجابيــة والــسلبية معــاً، في إطــار مــشروع المــادة   

حــصانات أخــرى تمنحهــا ”ويوافــق علــى حــذف الإشــارة إلى 
دولة ما بصورة انفرادية لمـسؤولي دولـة أخـرى، وخاصـة أثنـاء            

 ٢وع المــادة  الــتي تــرد في صــيغة مــشر“وجــودهم في أراضــيها
  .التي قدمتها أساساً المقررة الخاصة

في بالعبـارة الـتي تـرد        ومضى قائلاً إن وفـده يرحـب          - ١٢٢
فيـد بـأن رؤسـاء الـدول والحكومـات          والـتي ت   ٣مشروع المادة   

يتفـق وفـده    و. ووزراء الخارجية يتمتعـون بالحـصانة الشخـصية       
ية مع المقررة الخاصة بـأن أي توسـيع لنطـاق الحـصانة الشخـص             

لكنــه سيــشكل تطــويراً تــدريجياً، “ المجموعــة الثلاثيــة”يتجــاوز 
. ستعداد للنظر بعناية في إمكانية تحقيق مثل هذا التطـوير         على ا 

ــه     ــك، فإن ــى ذل ــلاوةً عل ــة    وع ــى رأي لجن ــة عل ــل إلى الموافق يمي
المجموعــة ”الــصياغة الــذي مفــاده أن المــسؤولين المــشمولين بـــ  

 بالحــصانة الشخــصية بــسبب  لا يتمتعــونباعتبــارهم “ الثلاثيــة
ــارة    ــضل أن تحــــذف عبــ ــن الأفــ ــسية، فمــ ــون ”الجنــ لا يحملــ

  .من مشروع المادة“ جنسيتها
 وقـال إن وفــده يـثني علــى الوضــوح الـذي تتــسم بــه     - ١٢٣

 الـتي تتنـاول     ٤كل فقرة مـن الفقـرات الـثلاث لمـشروع المـادة             
ــادي للحــصانة الشخــصية، بالإضــافة إلى     ــزمني والم النطــاقين ال

، ويؤيــد القــرار الــذي يقــضي باعتمــاد محكمــة العــدل  شــرحها
الدولية الصيغة التي استخدمتها في قضية الأمـر بإلقـاء القـبض،            

ــارة     ــتخدام عبــ ــلال اســ ــن خــ ــصية   ”مــ ــصفة شخــ ــواء بــ ســ
  .“رسمية بصفة أو

وفيمــــا يتعلــــق بمــــشروع المــــادة الإضــــافية المتعلقــــة   - ١٢٤
ــا    ــة في تقريرهـــ ــررة الخاصـــ ــها المقـــ ــتي قدمتـــ ــاريف الـــ  بالتعـــ

)A/CN.4/661( ــة  إ، قــال ن وفــده يؤيــد إدراج جوانــب إجرائي

http://undocs.org/ar/A/CN.4/661�
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التحـضيرية  رحلـة   الملتأكيد حصانة المسؤولين الأجانب وأهميـة       
درك مـــع ذلـــك لكنـــه يـــفي عمـــل اللجنـــة بـــشأن الموضـــوع،  

المـــصطلحات تلـــك بعـــض حـــول ضـــرورة تعريـــف الـــشواغل 
وقال إنـه يتطلـع إلى مواصـلة المناقـشة          . ام بذلك جدوى القي  أو

  .المتعلقة بهذه المسألة أثناء عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع
  .١٢:٥٥رفعت الجلسة الساعة   
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	7 - وقال إن الممارسة التي تضع فيها الهيئات الدولية لرصد المعاهدات نفسها على قدم المساواة مع الدول من ناحية تفسير المعاهدات دون أن تكون الدول قد خوّلتها بذلك هي مسألة تبعث على القلق. وبالنظر إلى إن تلك الهيئات مُشكَّلة من خبراء ينتمون إلى عدد محدود من الدول الأطراف في معاهدة ما، فإن تفسيراتهم لا تُعبِّر دوما بشكل صحيح عن النية المتفق عليها بين الدول، وفق ما هي مبيَّنة في النصوص الفعلية للمعاهدة. ففي بعض الأحيان، يُوسِّع تفسيرهم للمعاهدة نطاق التزامات الدول الأطراف دون موافقة الأطراف. ونتيجة لذلك، لا يحظى تفسيرهم بشرعية كافية. ويُذكر في هذا الصدد، أن تفسيرات الهيئات القضائية الدولية، والهيئات شبه القضائية، وهيئات رصد المعاهدات الدولية لا يُعتدُّ بها إلا إلى المدى الذي كانت تلك الهيئات تتصرف فيه في إطار السلطات التي منحتها لها الدول الأطراف. وعلى الرغم من أن عمل المنظمات غير الحكومية يمكن أن يوفر معلومات مفيدة في دعم تحليل ممارسة الدول، فإن مساهمتها يجب ألا تحل مطلقا محل ممارسة الدول.
	8 - وانتقل إلى الحديث عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فأشار إلى أن مواقف الدول والممارسة القضائية والفقه القانوني، إضافة إلى الآراء التي أعربت عنها المقررة الخاصة في تقريرها عن الموضوع (A/CN.4/661) تشكل أساسا قويا للنقاش داخل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة. وأعرب عن اعتقاد وفده أن دراسة هذا الموضوع يجب أن تأخذ في الحسبان احترام سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب فضلا عن احترام مبدأي تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويمكن تعزيز كفالة احترام تلك المبادئ عن طريق وضع قواعد قانونية واضحة لا لبس فيها تهدف إلى الحد من العنصر الذاتي. ونظرا لعدم الوضوح في الممارسة والأعراف الدولية، فإن مسألة حصانة مسؤولي الدول تطرح مشاكل معقدة، ولا سيما عند تحديد نطاق الحصانة الشخصية. وذكر في هذا الصدد أن وفده طلب إلى اللجنة أن تتناول هذه المسائل الخلافية من خلال فحص فعالية أي نظام قانوني في كفالة استقرار العلاقات الدولية. كما طلب وفده إلى اللجنة أن تكرس مزيدا من الاهتمام لوضع مقترحات بشأن القانون المنشود.
	9 - واستطرد قائلا إن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبعثات الخاصة، بما فيها القواعد المدونة في المعاهدات لا تعالج جميع المسائل المتصلة بحصانة مختلف فئات المسؤولين، بالنظر إلى أن تلك القواعد لم تراع إلى حد كافٍ الحاجة إلى توفير حماية تفاضلية تُمنح للمسؤولين على أساس الصفات والأدوار المختلفة التي يضطلعون بها في أدائهم لمهام السياسة الخارجية. وفي ضوء الطابع السريع التغير للعلاقات الدولية واستخدام نماذج جديدة ومتنوعة القنوات للتواصل بين الدول، يعتقد وفده بضرورة تمتع المسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى إضافة إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة الشخصية. وعلى الرغم من أن وضع قائمة نهائية بالمسؤولين المعنيين بهذا الموضوع غير ممكن عمليا، فبوسع اللجنة أن تحدد معايير يمكن لشخص ما بمقتضاها أن يتمتع بالحصانة الشخصية. وقد تشمل معايير من هذا القبيل أن يحصل المسؤولون، وبالدرجة الأولى أعضاء الحكومة، على تكليف بالقيام بمهام باسم الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية بالنظر لما تتسم به هذه المهام من أهمية في الدفاع عن سيادة الدول وأمنها أو بالنظر للصلة التي تربطها بتطوير تعاون دولي أوسع نطاقا.
	10 - وأعرب عن أمل وفده في أن تمعن اللجنة النظر في كيف ينبغي أن يُعرّف مصطلح ”مسؤولو الدولة“ المستخدم في الفقرة 1 من مشروع المادة 1. كما يساور وفده قلق إزاء تعريف مصطلح ”القوات العسكرية للدولة“ المستخدم في الفقرة 2. وأشار بوجه خاص إلى أن مصطلح ”الأشخاص المرتبطون“ غير محدد بدرجة كافية ويمكن تفسيره بعدة طرق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوات العسكرية والمسلحة، بخلاف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين أو موظفي المنظمات الدولية، لا يحكمها نظام قانوني دولي واحد؛ وثمة تفاوتات كبيرة بين طبيعة اتفاقات مركز القوات وولايات حفظ السلام.
	11 - وقال إن وفده يتفق مع الرأي القائل بأن المسؤولين الرفيعي المستوى بالنظر إلى وضعهم القانوني، يتمتعون بحصانة شخصية مطلقة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن توضح مشاريع المواد أن حصانة المسؤولين الرفيعي المستوى لا تسري فقط خلال زياراتهم الرسمية إلى الخارج وإنما تسري أيضا خلال زياراتهم الخاصة إلى الخارج. فالمسؤولون الرفيعو المستوى يمثلون الدولة، وبالنظر لأهمية دورهم في السياسات الداخلية والخارجية لبلدهم، فهم يضطلعون بواجباتهم بصرف النظر عن طبيعة زياراتهم إلى الخارج ومدتها وشكلها. واحترام الدول الأجنبية للوضع القانوني لهؤلاء المسؤولين يُستمد من الحصانة الممنوحة لمسؤولي الدولة ومن مبدأي تساوي الدول في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما ينبغي لمشاريع المواد أن تعكس التفاهم الذي مفاده أن الحصانة الشخصية تظل سارية على الأفعال التي اتخذها المسؤولون في أثناء شغلهم للمنصب حتى بعد تركهم له. ومن شأن أي نهج آخر غير هذا ألا يعكس النطاق الكامل لمفهوم الحصانة الشخصية.
	12 - السيد ماكليود (المملكة المتحدة): قال إن وفده يقدر العمل الممتاز الذي تقوم به شعبة التدوين التابعة للأمانة العامة، بما في ذلك ما تجريه من دراسات عن التطبيق المؤقت للمعاهدات والقانون الدولي العرفي فضلا عن إدارتها لموقع اللجنة على شبكة الإنترنت، الذي يمثل مرجعا قيما جدا لمستخدميه.
	13 - وأعرب عن تأييد وفده للنهج الذي اتبعته اللجنة في معالجة موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات، والذي ركز على إعداد مشاريع استنتاجات وشروح إسناد. وقد وفّرت الشروح بوجه خاص أمثله ملموسة قيِّمة للمبادئ التي يستند إليها مشروع الاستنتاجات. وقد يكون من المفيد إدراج أمثلة إضافية على الممارسة الفعلية، في الفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 2، على سبيل المثال.
	14 - وينبغي أن يستند عمل اللجنة بالتأكيد إلى المواد 31 و 32 و 33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ كما ينبغي ألا ينتقص من هذا الأمر أي نص يرد في مشاريع الاستنتاجات أو الشروح. وينبغي للجنة أن تمعن النظر في تبسيط مشاريع الاستنتاجات من أجل الحد من التداخل بين مختلف مشاريع الاستنتاجات من ناحية، وبين مشاريع الاستنتاجات واتفاقية فيينا من ناحية أخرى.
	15 - وقال إن وفده يرحب بمشروع الاستنتاج 1، ولا سيما ما جاء في الفقرة 5 منه التي تؤكد على أن تفسير معاهدة ما هو ”عملية واحدة مركبة“، وأنه يلزم إعطاء الاهتمام المناسب لمختلف وسائل التفسير، تبعا للظروف. وينبغي أن يظل التركيز منصبا على التفسير بوصفه عملية واحدة مركبة؛ كما ينبغي اتباع نهج مرن في معالجة الوسائل المختلفة للتفسير. وقد أشارت الفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 1 إلى أن اتفاقية فيينا دوّنت القانون الدولي العرفي؛ ونوّه في هذا الصدد إلى أن العبارات الختامية للشرح المذكور يمكن أن تبين بشكل أوضح أن قواعد التفسير تنطبق، بوصفها إحدى مسائل القانون الدولي العرفي، على المعاهدات التي سبقتها من حيث الزمن.
	16 - ومضى قائلا إن عبارة ”وسيلة التفسير ذات حجية“ الواردة في الاستنتاج 2 قد لا تكون مناسبة، بالنظر إلى أنه بلغة المصطلحات المستخدمة في المعاهدات لا تحمل كلمة ”ذات حجية“ في هذا المعرض أي معنى تقني خاص، فهي كلمة غالبا ما تستخدم عند الإحالة لصيغ لغوية مختلفة للمعاهدات. ويرحب وفده باستخدام اللجنة مصطلحا أنسب منها، مثل ”مقبولة“ أو ”سليمة“ التي تلائم تعريف ”وسيلة تفسير ذات حجية“ المدرج في الفقرتين (2) و (7) من شرح مشروع الاستنتاج 2. وينبغي ملاحظة الشاغل ذاته في ما يتعلق باستخدام العبارة في مشروع الاستنتاج 4.
	17 - وأضاف قائلا إن وفده يرحب بالفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 3 الذي يُبين النهج العام الذي اتبعته اللجنة في معالجة مسألة التفسير ”الظرفي“ و ”التطوري“. وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 4، قال إن وفده يرحب بإقرار اللجنة، المعرب عنه في الفقرة 2 من الشرح، بالأثر العملي للممارسة اللاحقة التي تحدث بخصوص معاهدة قبل أن تدخل تلك المعاهدة حيز النفاذ. وعلاوة على ذلك، يتطلع وفده إلى نتائج المزيد من العمل على طابع اتفاق بين أطراف معاهدة ما وإبرام اتفاق من هذا القبيل، وفق ما هو مبين في الفقرتين (6) و (20) من الشرح. والمرونة التي تُفصح عنها كلمة ”يجوز“ الواردة في مشروع الاستنتاج 5 تتسم بالأهمية لكونها تحيل إلى المفهوم المبين في مشروع الاستنتاج 1 إلى حد أنها تفيد أن وسائل التفسير المختلفة تحمل وزنا مختلفا تبعا للظروف مع أن التفسير هو عملية واحدة.
	18 - وأعرب عن امتنان وفده للتقدم المحرز في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، بالنظر لما هذه المسألة من أهمية حقيقية عملية ولما تكتسيه من أهمية قصوى في الاضطلاع بالعلاقات الخارجية. كما يجتذب هذا الموضوع مزيدا من الشروح والتدقيق من منظورات متنوعة. ولذلك، فإن صدور إفادة قانونية عن اللجنة بهذا الشأن تتسم بالوضوح والدقة وحسن التوثيق هو أمر مفيد. وقال إن وفده أحاط علما بنصوص مشاريع المواد الثلاث التي اعتمدتها اللجنة في عام 2013، واستعرض الشروح ذات الصلة بتلك المواد. ويتفق وفده بصورة عامة مع ما جاء في مشروع المادة 1 بشأن نطاق المشروع. وفي ما يتعلق بالفقرة 2 من تلك المادة، قال إن من المهم الإشارة، على نحو ما أوضح الشرح ذو الصلة بالمادة، إلى أن ”القواعد الخاصة“ المنوه عنها يمكن أن تستمد من القانون الدولي العرفي وكذلك من أحكام المعاهدات. كما أن اللجنة قد ذكرت أن تلك القواعد ليست جامعة مانعة، على الرغم من أن قائمة القواعد الخاصة المبينة في الفقرة 2 تغطي الأمثلة الرئيسية للنظم التي حددت من خلالها القواعد الناظمة للحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وأكد أن ذلك النهج هو النهج الصحيح باعتبار أن هناك احتمالا بوجود أشكال أخرى من الاتصال والتعاون الدوليين مثل المؤتمرات واللجان والإجراءات القضائية والتحكيمية الدولية التي تنشأ تبعا لحالة مخصصة وتستلزم قواعد خاصة إضافية للحصانة.
	19 - وفي الفقرة 6 من شرح مشروع المادة 1، أوضحت اللجنة أن الحصانات تجاه المحاكم الجنائية الدولية على اختلافها أُستُبعِدت من نطاق مشاريع المواد. وفي حين يتفق وفده تماما مع اللجنة بهذا الشأن، فإنه يلاحظ إمكانية نشوء تساؤلات حول انطباق الحصانات في ما يتعلق بالعمليات القانونية الوطنية مثل الاعتقال أو حجز الأدلة في إطار التعاون مع محكمة دولية، وأعرب عن أمله في أن تمعن اللجنة النظر في تلك المسائل.
	20 - ويبدو أن نص مشروعي المادتين 3 و 4 يُقْصرُ إمكانية التمتع بالحصانة الشخصية على رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. والأساس الرئيسي الذي يستند إليه قَصْر تلك الحصانة على شاغلي تلك المناصب، حسب شرح مشروع المادة 3، يستمد من الطابع التمثيلي لشاغلي تلك المناصب، في القانون الدولي والممارسة. وعلى الرغم من أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية ”الأمر بإلقاء القبض“، المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2001 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) (قضية الأمر بإلقاء القبض) يوفر حجة واضحة مفادها أن أولئك المسؤولين يتمتعون بالحصانة الشخصية، فلا يبدو أن المحكمة قصدت أن تَقْصر هذه الحصانة على شاغلي تلك المناصب الرفيعة الثلاثة في الدولة، سواء من ناحية اللغة التي استخدمتها المحكمة أم من ناحية الإشارة إلى الأساس الوظيفي الذي تستند إليه الحصانة. وإذا كانت الحصانة الشخصية تخص شاغلي مناصب معينة بالنظر لضرورة وظائفهم بالنسبة للحفاظ على العلاقات الدولية والنظام الدولي، فينبغي إذن أن يتمتع بتلك الحصانة شاغلو مناصب معينة رفيعو المستوى إضافة إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. وهناك حالات في المملكة المتحدة، على نحو ما أشير إليه في الحاشية 284 من تقرير اللجنة (A/68/10)، حيث أُضْفِيَت الحصانة على وزير دفاع زائر وعلى وزير تجارة دولية زائر. ولذلك، فإن وفده يطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر في هذه المسألة.
	21 - وبينما يرحب وفده بالتفاهم الذي تم التوصل إليه مع المقرر الخاص بشأن قرار اللجنة بإدراج موضوع حماية الغلاف الجوي في برنامج عملها الحالي، فإنه لا يزال على قناعة بأن هذا الموضوع يستحق المتابعة من قبل اللجنة بالنظر إلى أنه موضوع تتناوله بالفعل وبشكل جيد الترتيبات القانونية الراسخة.
	22 - وفي ما يتعلق بقرار اللجنة بإدراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية في برنامج عملها طويل الأجل، قال إن وفده قد نظر في الاقتراح الوارد في المرفق باء من تقرير اللجنة (A/68/10) الذي يدعو إلى إعداد مشاريع مواد من أجل وضع اتفاقية خاصة بهذه الجرائم. وأضاف أن المملكة المتحدة، بوصفها طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ملتزمة تماما بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية ولديها عمليات مفصلة نافذة بشأن مقاضاة وتسليم المجرمين الذين ينسب إليهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبعد أن أحاط علما بالعلاقة بين وضع اتفاقية خاصة بهذه الجرائم ونظام روما الأساسي، على نحو ما هو مبين بالتفصيل في الاقتراح الآنف الذكر، أكد أن أية اتفاقيات جديدة في ذلك المجال يجب أن تتماشى مع نظام روما الأساسي وأن تكون مُكملة له.
	23 - السيد أدسيت (كندا): أشار إلى مشروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، التي اعتمدتها اللجنة بالقراءة الأولى في دورتها الرابعة والستين (A/67/10، الفقرة 45)، وإلى تعليقات المقرر الخاص، الواردة في الفقرة 56 من تقريره الثامن (A/CN.4/651)، وقال إن بعض المبادئ ذات الصلة بالموضوع، مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية، قد تطورت بشكل جيد وقُبلت على نطاق واسع، ومع ذلك فإن مشاريع المواد تتضمن أيضا معايير مستمدة من الصكوك الدولية الإقليمية التي لا تتمتع بالقبول على النطاق العالمي، وتتضمن كذلك معايير مستمدة من التشريعات الوطنية والفقه القانوني الإقليمي. وأكد أن وفده سيواصل دراسة مشاريع المواد وسيقدم تعليقاته الخطية عليها. وأعلن أنه لا بد من المحافظة على التوازن الدقيق القائم في القانون الدولي بين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مثل الحق في طلب اللجوء، من ناحية، وتمسك الدول بسيادتها على حدودها، من ناحية أخرى.
	24 - السيد ميزا - كيوادرا (بيرو): تحدث عن مشاريع الاستنتاجات التي اعتمدت بخصوص موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات وقال إن المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تحدّدان على التوالي، حسب ما هو مبين في مشروع الاستنتاج 1، القاعدة العامة للتفسير والقاعدة المتعلقة بالوسائل التكميلية للتفسير. وأضاف أن وفده يعتقد أن هاتين القاعدتين، بالاقتران مع المادة 33 من اتفاقية فيينا تُطبَّق بمثابة قانون دولي عرفي. وفي حين يُسلِّم وفده بأن تفسير معاهدة ما يتألف من عملية واحدة مركبة تولي التوكيد المناسب على وسائل التفسير المختلفة المشار إليها في المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا، فإنه يشدد على أن القاعدة العامة هي ما جاء في المادة 31، وأن استخدام الوسائل التكميلية للتفسير بمقتضى المادة 32 هو أمر ذو طابع تقديري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل موضوع المعاهدة والغرض منها يمكن أن يستفيد من دراسة طبيعة المعاهدة، وبخاصة إذا كانت أحكامها تُركِّز على المسائل الاقتصادية.
	25 - وفي ما يتعلق بمشروع الاستنتاج 3 المتعلق بتفسير أحكام المعاهدات باعتباره قابلا للتطور بمرور الزمن، قال إن وفده يُعلّق أهمية على مسألة ما يسمى قانون السريان الزمني، ويؤيد على وجه الخصوص تفسير المعاهدة في ضوء الظروف والقوانين السائدة فيما يتعلق بمسائل حساسة مثل المسائل المتصلة بحدود الدول والحقوق السيادية وممارسة الولاية القضائية في مجالات معينة. ولكن تماشيا مع تعليلات اللجنة، يمكن أن يُطبّق نَهْج تطوّري على المعاهدات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية التي لا تشتمل على تعاريف لمفاهيم محددة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للأطراف للتحلي بالمرونة في تنفيذها. وعلى أي حال، لا بد في تفسير المعاهدة من النظر إلى نص المعاهدة بوصفه تعبيرا أصيلا عن نوايا الأطراف.
	26 - وفي حين يُسلّم وفده بأن الفروق في التنظيم الداخلي لشؤون الحكم في الدولة تعيق الإشارة إلى أجهزة الدولة في الفقرة 1 من مشروع الاستنتاج 5، فإنه يعتقد بأن تحليل الممارسة اللاحقة المشار إليها في المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا ينبغي له أن يُبيّن بوضوح أهمية أجهزة الدولة العليا.
	27 - واستطرد قائلا إن الموضوعين الجديدين المتعلقين بحماية البيئة في النزاعات المسلحة وحماية الغلاف الجوي يمثلان إضافتين مرحّب بهما لبرنامج عمل اللجنة. والموضوعان كلاهما يستجيبان للاحتياجات الملموسة داخل المجتمع الدولي ويوفران نطاقا للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وأضاف أن هناك حاجة لنظم قانونية ملائمة من أجل توطيد مسألة حماية البيئة بوصفها إحدى ركائز التنمية المستدامة، ولا سيما في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، والتي ستنعكس في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	28 - وأردف قائلا إن إدراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية في برنامج عمل اللجنة طويل الأجل مهمٌّ أيضا ويُكمِّل عمل اللجنة على مواضيع أخرى مثل عملها المتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	29 - السيدة ليجنزاد (هولندا): قالت إن العمل الأولي على موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسيرات المعاهدات يُظهر بأن شروح اللجنة المتعلقة بالقواعد التي صاغتها ربما تكتسي أهمية أكبر من القواعد ذاتها. وبينما استنسَخَت مشاريع الاستنتاجات الأولية، بصفة عامة، الأحكام الحالية لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فقد وفّرت الشروح تحليلا قيِّما وعميقا لتفسير الأحكام وتطبيقها. وبالنظر لتحوُّل محور اهتمام المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة من وضع القواعد إلى تطبيق القواعد المتفق عليها دوليا، ينبغي للجنة أن تركز على تنفيذ القانون الدولي والامتثال لأحكامه.
	30 - وتحقيقا لتلك الغاية، بوسع اللجنة بوصفها هيئة خبراء تابعة للجمعية العامة أن تستفيد عن طريق الأمانة العامة من المساعدة اللازمة التي توفرها الدول الأعضاء لتقديم المواد اللازمة لتحليل ممارسة الدول والآراء الفقهية الثابتة ”Opinio Juris“. وقالت إن جمع تلك المواد وتحليلها وعرضها وفَّرت مساهمة قيِّمة للمحاكم الدولية على اختلافها. وأعربت عن أمل حكومتها، مع استمرار العمل على هذا الموضوع، في أن تتمكن اللجنة من استخلاص الاستنتاجات من ممارسة الدول ومن الآراء الفقهية الثابتة (Opinio Juris) التي تتخطى استنساخ الأحكام الحالية بحرفيتها.
	31 - ومضت قائلة إن اللجنة لدى قيامها بتحديد نطاق مشاريع المواد المتعلقة بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، تركت المجال مفتوحا لمناقشة المسألة الهامة المتعلقة باستصواب مصطلح ”مسؤولو الدولة“، واتخاذ قرار بشأنها في وقت لاحق. وأضافت أن وفدها يرى أن مصطلح ”ممثلو الدولة الذين يتصرفون بهذه الصفة“، بصيغته المستخدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، هو مصطلح أنسب من الناحية اللغوية لكونه يغطي نيّة اللجنة والدول الأعضاء في توسيع نطاق الحصانة عن الولاية القضائية الجنائية ليشمل المسؤولين الآخرين بخلاف رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، والمسؤولين المشمولين بنظم الحصانة الخاصة. وأعربت عن اعتقاد حكومتها بأن جميع أفراد البعثات الرسمية يتمتعون بمقتضى القانون الدولي العرفي بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية ويجب أن يُعتبروا كدبلوماسيين مؤقتين هم بحاجة إلى الحصانة من أجل أداء واجباتهم. وينبغي تعريف مصطلح ”البعثة الرسمية“ بوصفها بعثة ذات طابع مؤقت وتمثيليّ للدولة. كما ينبغي أن تُفهم على أنها تشير إلى بعثة موفدة إلى حكومة دولة مستقبلة وافقت مسبقا على استقبال البعثة.
	32 - وأشارت إلى أن اللجنة قَصَرَت عن عمد نطاق مشاريع المواد على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية ”لدولة أخرى“. وأضافت أن تأكيد اللجنة في شرحها لمشروع المادة 1 بقولها إن ”الحصانة من المحاكم الجنائية الدولية.... ستبقى خارج نطاق مشاريع المواد“، لا يمكن أن يعني ضمنا أن القانون الجنائي الدولي يقع بكامله خارج نطاق مشاريع المواد، بالنظر إلى أن العديد من الدول قد أدرجت التزاماتها بمقتضى القانون الجنائي الدولي في صلب تشريعاتها الجنائية الوطنية. ونوَّهت إلى أن اللجنة ليست بعد في وضع يمكِّنها من معالجة هذا الموضوع بشكل وافٍ نظرا للآراء المختلفة التي أُعرب عنها في ما يتعلق باحتمال تضارب الالتزامات. ومع ذلك، فإن هذه المسألة تتسم بأهمية بالغة في نظر حكومتها باعتبار أن هولندا هي البلد المضيف للمحكمة الجنائية الدولية وللعديد من المحاكم الجنائية الدولية الأخرى.
	33 - وينبغي التسليم بأن الحصانات الوظيفية تنطبق على الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية حتى بعد تركهم للمنصب. وقالت إن شرح اللجنة لمشروع المادة 4 لاحظ عن حق أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية ربما قاموا بصفتهم الرسمية بتصرفات لا تفقد تلك الصفة الرسمية لمجرد انتهاء مدة ولايتهم، وهم يتمتعون بالتالي بالحصانة الموضوعية. ومع ذلك، تفترض حكومة بلدها أن القانون الدولي سيتطور تدريجيا على نحو يستثني من الحصانة القضائية الحصانات الوظيفية لمسؤولي الدولة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية. ولذلك، فإن المحاكم الوطنية لا يمكن إقصاؤها في بعض الأحيان عن ممارسة الولاية القضائية الجنائية على هؤلاء الأشخاص.
	34 - وأردفت قائلة إنه حتى في الحالات التي لا يُميِّز فيها القانون الهولندي الخاص بالجرائم الدولية بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، تشير المذكرة التفسيرية لذلك القانون، بصفة عامة، إلى أن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة أضحت تدريجيا أقل إطلاقاً وأكثر نسبيةً. فعلى سبيل المثال، أضحى من المقبول بألا يتمتع بالحصانة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية عن أعمال خاصة قاموا بها في أثناء توليهم لمناصبهم، بعد تركهم لمناصبهم. وقد استمر في السنوات الأخيرة ذلك التوجّه نحو المزيد من الحصانة المحدودة. ولقد مَيَّزت اللجنة الاستشارية المستقلة الهولندية، بكل وضوح في تقريرها لعام 2011 عن حصانة مسؤولي الدول الأجنبية، بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. ومن النتائج التي خَلُص إليها ذلك التقرير أن نطاق الحصانة الشخصية لا يشمل الجرائم الدولية التي تُرتكب في أثناء تولي المنصب. ولا يتمتع بالحصانة الشخصية إلا الذين يحق لهم التمتع بالحصانة الكاملة، بما في ذلك الحصانة المتعلقة بممارسة الولاية القضائية على الجرائم الدولية.
	35 - وفي ما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إدراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية في برنامج عمل اللجنة طويل الأجل، أعربت عن اعتقاد وفد بلدها أن منع هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها يتسمان بأهمية قصوى ويتطلبان يقظة مستمرة من جانب المجتمع الدولي. كما أعربت عن تقدير وفد بلدها لجهود اللجنة الرامية للبت في مسألة استصواب صياغة صك خاص بالجرائم ضد الإنسانية، وأكدت في هذا الصدد على وجوب النظر في هذه المسألة في سياق نظام روما الأساسي والحاجة إلى ضمان تنفيذه الشامل في المستقبل القريب.
	36 - وذكرت أن المهم الإشارة إلى أن صياغة المادة 7 من نظام روما الأساسي أسهمت إلى حد كبير في تحديد وتعريف الجرائم ضد الإنسانية وأن الاتفاق على ذلك الحكم بل الاتفاق في الحقيقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يمثلان إنجازين كبيرين. وقالت أن وفدها اقترح بأن ينطبق التعريف الوارد في تلك المادة على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والجهات من غير الدول، على حد سواء. كما تنبغي الإشارة إلى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جزء من الفقه القانوني للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحاكم أخرى، وهي بالتالي تمثل جزءا ثابتا من القانون العرفي الدولي. ولذلك، فإن أهم ما تدعو الحاجة إليه في المرحلة الراهنة من أجل منع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها هو تجديد التركيز على تحسين القدرة على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم على الصعيد المحلي. وبالنظر لأهمية مبدأ التكامل، يجب على الدول أيضا أن تستفيد من النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي وأن تُيسِّر التعاون بين سلطاتها القضائية من أجل تعزيز التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، على الصعيد المحلي ومحاكمة مرتكبيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة الاتفاقات المجسّدة في نظام روما الأساسي.
	37 - وقالت إن المجتمع الدولي لا يفتقر إلى تعريف للجرائم ضد الإنسانية لكنه بحاجة بدلا عن ذلك إلى أدوات تنفيذية لكفالة مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم. وفي الحالات التي ارتكبت فيها الجرائم في دولة غير الدولة القائمة بالمحاكمة، وكذلك في الحالات التي تنطوي على العديد من العناصر الدولية، من الأهمية بمكان أن يتم ربط النظم القضائية الوطنية المعنية على نحو يعزز التعاون بين الدول لكفالة المقاضاة. ويتطلب هذا الأمر وجود صك دولي بشأن التعاون القانوني المتبادل يغطي جميع الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، ويوفر نهجا تنفيذيا يكفل مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الفظيعة. وأشارت إلى أن حكومة بلدها اقترحت بالاشتراك مع حكومات الأرجنتين وبلجيكا وسلوفينيا الشروع بمفاوضات بشأن إعداد صك من هذا القبيل في إطار اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في فيينا، ودعت الدول الأخرى إلى المشاركة في هذا المسعى.
	38 - السيد جوييني (جنوب أفريقيا): قال إن التطور السريع الذي شهده القانون الدولي على مدى القرن الماضي وتطويره أفضيا إلى تغييرات في تفسير المعاهدات، مما أسفر في بعض الأحيان عن حالات من الارتباك القانوني. وفي هذا الصدد، فإن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات طَرَق جانبا هاما من أعمال الفقهاء الدوليين. وقد أثّر تفسير الصكوك الدولية التي تُحدِّد الحقوق الالتزامات تأثيرا مباشرا في سير العلاقات بين الدول. كما أكد نظر اللجنة في هذا الموضوع في سياق ما يسمى بالفقه القانوني بقانون السريان الزمني، أن القانون الدولي هو نظام قانوني حيّ وليس مجرد عبارات قانونية جامدة.
	39 - وبالنظر إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي المصدر الرئيسي لقواعد تفسير المعاهدات، فإن عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع ينبغي أن يتوخى توضيح ودعم القواعد المبينة في تلك الاتفاقية بدلا من إنشاء قواعد جديدة أو منافِسَة لها. ولذلك، فإن مشاريع الاستنتاجات هي حصيلة مناسبة للمناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن هذا الموضوع، وينبغي في الحقيقة توجيه الثناء لها لاعتمادها لمشاريع الاستنتاجات الخمسة. وقد أكد مشروع الاستنتاج 1 النهج العام لتفسير المعاهدات عندما نصَّ على أن قواعد تفسير المعاهدات مُبَينَة في المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا. وقال إن وفده مهتم بوجه خاص بحقيقة أن مشروع المادة 1 يُميِّز بين الاتفاقات اللاحقة الأخرى والممارسة اللاحقة، كما هو مبين في المادة 31، والممارسة اللاحقة الأخرى بوصفها وسيلة تكميلية للتفسير بمقتضى المادة 32. وهذا التمييز يعكس حقيقة مفادها أنه ينبغي معالجة كل معاهدة بحسب معطياتها وينبغي تفسيرها على هذا النحو.
	40 - واستدرك قائلا إن مشروع المادة 1 أثار لدى وفده تساؤلا حول تفسير المعاهدات بمرور الزمن. واستذكر بأن الدول تعتمد في بعض الأحيان على معاهدة نموذجية لأغراض التفاوض ولإبرام جميع المعاهدات التي هي من نوع محدد من قبيل اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية أو معاهدات الازدواج الضريبي، على سبيل المثال. وجميع المعاهدات التي تُبرم على أساس المعاهدة النموذجية يُشار إليها فيما بعد بوصفها الجيل الأول من المعاهدات. وفي الحالات التي يؤدي فيها نصّ معين في المعاهدة النموذجية إلى صعوبات، يُصار إلى تنقيح ذلك النص. وإذا مضت الدولة بعدئذ إلى إبرام جميع المعاهدات اللاحقة التي هي من ذلك النوع المحدد باستخدام النص المنقَّح فتصبح تلك المعاهدات بالتالي ما يطلق عليه اسم الجيل الثاني من المعاهدات، فما هو دور النص المنقّح، إن كان ثمة له دور في تفسير الجيل الأول من المعاهدات؟ من المؤكد أن نوايا أحد الأطراف على الأقل قد اتضحت من خلال الاتفاقات اللاحقة المعقودة مع الدول الأخرى في الجيل الثاني من المعاهدات، على الرغم من أن نص الجيل الأول من المعاهدات ظلّ على حاله دون تغيير.
	41 - وفي ضوء مشروع الاستنتاج 3، تمثَّل أحد النُّهج الممكنة في التأكيد على أن النص الوارد في الجيل الأول من المعاهدات قادر على التطور بمرور الزمن؛ وينبغي أن يُعتَبر التنقيح الذي أُدخل في الجيل الثاني من المعاهدات مؤشرا على نيّة الأطراف، شريطة أن يكون نص المعاهدة من الجيل الثاني متساوقا مع نص المعاهدة من الجيل الأول.
	42 - وفي ما يتعلق بمشروع الاستنتاج 2، قال إن وفد بلده يتفق مع رأي اللجنة القائل بأن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة تشكلان بالنسبة لمعاهدة محددَّة دليلا موضوعيا على نيّة الأطراف بإبرام المعاهدة وينبغي أن ينظر إليهما كموجِّهٍ يساعد في تحديد المعنى العادي لمصطلحات معاهدة ما في سياقها وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها.
	43 - وفي سياق مشروع الاستنتاج 3 الذي يعالج موضوع تطوّر المعاهدات بمرور الزمن، يمكن طرح مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وتوجد حالات كانت تتجه نية الأطراف فيها إلى تطبيق أحكام محددة في المعاهدة بالطريقة التي كانت مفهومة عموما في وقت إبرامها؛ وفي تلك الحالات، فإن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بالنسبة للمعاهدة تُظهِران بوضوح ما إذا كانت نية الأطراف قد تغيرت. غير أن ذلك لا يعني أن بإمكان الأطراف أن يُغيِّروا المعنى الموضوعي للمعاهدة من خلال الممارسة اللاحقة. ولذلك، تدعو الحاجة إلى تمييز واضح بين التعديل والتفسير عندما يتعلق الأمر بالمعاهدات. ومن ناحية أخرى، هناك أيضا معاهدات ومواضيع معينة قادرة بطبيعتها على التطور بمرور الزمن. ومن ذلك، على سبيل المثال، معاهدات حقوق الإنسان التي غالبا ما يشار إليها بوصفها ”صكوكا حيَّة“. وأعرب عن اعتقاد وفد بلده بضرورة أن يُنظر في مسألة ما إذا كان ينبغي أن تخضع المعاهدات للتفسير التطوري، على أساس كل حالة على حدة. ويبدو أن هذا النهج هو الذي حبَّذته اللجنة لدى صياغتها للاستنتاج؛ وقال إنه ينبغي للشرح المصحوب بها أن يوضح تلك النقطة.
	44 - وأكد أنه ليست لدى وفد بلده شواغل موضوعية إزاء تعريف الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، الوارد في مشروع الاستنتاج 4. ومع ذلك، فقد اقترح إيلاء أهمية أكبر هذا الاستنتاج بإدراجه مباشرة بعد القواعد العامة المبينة في مشروع الاستنتاج 1.
	45 - وفي ما يتعلق بالإشارة في مشروع الاستنتاج 5 إلى الجهات من غير الدول استنادا إلى التقرير الأول الذي قدمه المقرر الخاص بشأن هذا الموضوع (A/CN.4/660)، قال إن اللجنة قصدت بتلك الجهات، فيما يبدو، الإشارة إلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى من قبيل لجنة الصليب الأحمر الدولية. وأضاف أن وفد بلده يرضى بالدور الذي تضطلع به تلك الجهات في القانون الدولي ويعترف بالقيمة التي يمكن أن يضيفها عمل تلك الجهات وسلوكها إلى المعاهدات. وقال إن وفد بلده لاحظ أن الاستنتاج 5 ينص بوضوح على أن سلوك تلك الجهات لا يشكل ممارسة لاحقة بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا، وإنما قد تكون له أهمية عند تقييم الممارسة اللاحقة للأطراف في المعاهدة. ومع ذلك، ينبغي للجنة أن توضح في شرح الاستنتاج القيمة التي يمكن أن يضيفها سلوك تلك المنظمات إلى تقييم الممارسة اللاحقة. وقال إن وفده يحتفظ لنفسه بحق إبداء مزيد من التعليقات على هذه المسألة إلى حين إطلاعه على شرح مشروع الاستنتاج.
	46 - وانتقل إلى الحديث عن موضوع حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فأشار إلى ما يكتسيه عمل اللجنة بهذا الشأن من أهمية كبيرة، بالنظر إلى أنه يتناول مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي، ولما يترتب عليه من آثار بعيدة المدى في استقرار العلاقات بين الدول. ونوّه إلى أنه بوسع اللجنة أن تساهم إسهاما كبيرا في تحقيق المزيد من اليقين القانوني للمبادئ الحالية للقانون الدولي، وأن تساهم في تطوير القواعد القانونية التي من شأنها أن تعزز إلى حد كبير العلاقات الودية بين الدول.
	47 - ودعا إلى إقامة توازن بين حماية القواعد الراسخة المتعلقة بحصانة ممثلي الدول من الولاية القضائية الأجنبية وتجنب إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب. وعلى الرغم أن من الضروري احترام المبادئ الأساسية، بما فيها مبادئ تساوي الدول في السيادة، والحصانة، والسلامة الإقليمية، فإن التطورات التي طرأت مؤخرا على القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان تُلزم المجتمع الدولي بأن يكافح ظاهرة الإفلات من العقاب، ولا سيما الجرائم الخطيرة التي تثير القلق الدولي. ومن أجل إقامة ذلك التوازن الدقيق، يجب التحقيق بحالة القانون وفهمه بصورة مستفيضة. ويجب على وجه التحديد إجراء تقييم نقدي لوجود الحصانة في قانون وممارسة الدولة ومدى هذه الحصانة والاستثناءات المتاحة، إن وجدت. وقال إن تحديد الأساس الذي تستند إليه حصانة مسؤولي الدولة حالياً هو مهمة معقدة تمسُّ مجموعة متنوعة من المسائل الأخرى في القانون الدولي، بما فيها مسؤولية الدولة والحصانة سواء منها الحصانة الضمنية أو التي يتم التنازل عنها صراحة، والمجال المتغير للقانون الجنائي الدولي وتطور الفقه القانوني العالمي بشأن جرائم دولية معينة.
	48 - ومع تطور القانون الدولي وتحول الحصانة من حصانة مطلقة إلى نهج أكثر تقييدا، يجب على المجتمع الدولي أن يتّبع نهجا يتسم بالجذر والرصانة والمسؤولية. وقال إن مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ترتبط ارتباطا وثيقا بالطموح المشترك لضمان حقوق الإنسان الأساسية ولكفالة إقامة العدل، ولا سيما بالنسبة للجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتجنب في سياق ما يبذله من جهود لتحقيق هذه الأهداف، سوء استخدام الولاية القضائية لأغراض سياسية، ولا سيما عند وضع القواعد المتعلقة بمنح الحصانة لمسؤولي الدولة. وقد وفر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية ”الأمر بإلقاء القبض“ نقطة انطلاق لتقييم الحالة الراهنة للقانون المتعلق بحصانة مسؤولي الدولة. فقد أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الحصانات ”لا تُمنح [لمسؤولي الدولة] لمصلحتهم الخاصة، وإنما تمنح لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن دولهم“.
	49 - وفي ما يتعلق بمشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بشأن الموضوع، يرى وفد بلده بأن النهج المزدوج الذي اتبعته اللجنة في معالجة القواعد المتصلة بالحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، هو نهج سليم. وعلى الرغم من تفهمه لقرار اللجنة بالبدء بالجوانب البارزة للحصانة الشخصية، فإنه يلاحظ أن الجوانب المختلفة للحصانة مترابطة ببعضها البعض بشكل وثيق، وأن اللجنة قد تعيد النظر في المستقبل في مسائل معينة.
	50 - وقد عالجت مشاريع المواد جوانب عديدة ذات صلة بالحصانة الشخصية. ومن أهم القرارات التي تترتب عليها آثار بعيدة المدى القرار المتعلق بالأشخاص المتمتعين بالحصانة الشخصية. وقال إن وفد بلده أحاط علما بمناقشات اللجنة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما وجهات النظر التي أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة ومفادها أن وزراء الخارجية لا يتمتعون بالحصانة الشخصية. وفي هذا الصدد، يود وفد بلده أن يوضح بأن المقررة الخاصة أكدت في تقريرها الثاني بشأن الموضوع (A/CN.4/661) بأن جنوب أفريقيا أعلنت مرارا موقفا مناوئا لمنح الحصانة الشخصية لوزراء الخارجية، غير أن وفده كان قد دعا ببساطة في حقيقة الأمر إلى زيادة توضيح هذه المسألة دون أن يعرب عن وجهة نظر محددة بشأنها. ومن المهم أن تضطلع اللجنة بدراسة استقصائية مستفيضة لممارسات الدول بشأن هذه المسألة الحساسة لا أن تعتمد على مجرد اللغو والنظريات. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي للجنة أن تدرس التشريعات المحلية لجنوب أفريقيا، بما فيها قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 2001 وقانون حصانات الدول الأجنبية رقم 87 لعام 1981، والتشريعات الأخرى السارية في البلد والقضايا ذات الصلة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة الشخصية.
	51 - وأعرب عن شكر وفد بلده لفريق اللجنة العامل المعني ببرنامج عمل اللجنة طويل الأجل لنظره في الاقتراح الذي أعده شون. د. ميرفي (المرفق باء من الوثيقة A/68/10) بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والذي أضيف منذئذ إلى برنامج عمل اللجنة طويل الأجل. ووفقا لمنهج الموضوع، فإن الأساس المنطقي للنظر فيه يتمثل فيما يبدو بالحاجة إلى ملء الفجوة في الإطار القانوني الحالي. وبذلك فإن الاقتراح يدعو إلى إعداد مشاريع مواد توضع في شكل اتفاقية خاصة بالجرائم ضد الإنسانية. وذُكر في المنهج على وجه التحديد أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (اتفاقية الإبادة الجماعية)، دَوَّنت جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومع ذلك لا توجد معاهدة دولية تلزم الدول بسن قوانين تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وبتطبيق الولاية القضائية الوطنية على مرتكبيها.
	52 - وعند النظر في الفجوة المنوه عنها، يلاحظ وفد بلده أن نظام روما الأساسي، بخلاف اتفاقية الإبادة الجماعية، لم ينص على وجه التحديد على أنه ينبغي للدول أن تسن التشريعات اللازمة لإنفاذه وأن تُنزل عقوبات بحق مرتكبي جريمة من الجرائم المشمولة بأحكامه، ومع ذلك فإن أحكام النظام تلزم ضمنا الدول الأطراف فيه بسن قوانين تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي أخطر الجرائم، من أجل إنفاذ التزاماتها بمقتضى الصك. وعلاوة على ذلك، تنص ديباجة نظام روما الأساسي صراحة على وجوب أن تكفل الدول الأطراف مقاضاة مرتكبي الجرائم، على نحو فعال ”من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي“. ولذلك، ومن أجل تنفيذ نظام روما الأساسي بشكل سليم، يجب على الدولة أن تسن قوانين تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام وأن تنفذ الأحكام المتعلقة باعتقال الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم إليها. ويتمثل الركن الأساسي للنظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي في طابعه المتكامل؛ وهذا يعني أن للولاية القضائية الوطنية أسبقية على ولاية المحكمة الجنائية الدولية التي تستخدم كملاذ أخير للمحاكمة. ويستوجب النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي برمته أن تكون الدول في وضع يمكّنها من التحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية التي تم تعريفها بشكل وافٍ وواضح في نظام روما الأساسي.
	53 - وأردف قائلا أن جنوب أفريقيا سنّت قوانين فرضت بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بحسب تعريفها الوارد في المادة 7 من نظام روما الأساسي، تنفيذا لأحكام النظام الأساسي. وأضاف أن أحكام ذلك القانون تنص أيضا على نفاذه بشكل محدود خارج الحدود الإقليمية. وأشار إلى أن عددا من الدول الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي استخدمته بالمثل كأساس لفرض عقوبات في قوانينها على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ولذلك، لا يرى وفده نقصا في نظام روما الأساسي من ناحية النص على إمكانية الدول فرض عقوبات في قوانينها على مرتكبي تلك الجرائم. ويُفضِّل وفده أن ينظر إلى مشكلة الولاية القضائية الوطنية باعتبارها افتقارا للإرادة السياسية أو للقدرة فيما بين الدول الأعضاء على صياغة تشريعات تنفيذية تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم الخطيرة. كما أن المسائل الإدارية والبيروقراطية يمكن أن تتسبب في حدوث تأخيرات في صياغة تشريعات وطنية. ولذلك، فإن وضع اتفاقية جديدة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية لن تُعالج بالضرورة القلق الذي مفاده أن عددا غير كافٍ من الدول قد سنّت قوانين فرضت بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
	54 - وعلاوة على ذلك، هناك قدر كبير من الحرص والاهتمام على الصعيد الدولي فيما يسمى ”التكامل الإيجابي“ الذي يشير إلى تعزيز القدرة المحلية على التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها. وتحقيقا لتلك الغاية، عملت جنوب أفريقيا بصفة منسق مناوب لشؤون التكامل في إطار جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وهناك أيضا عدد من المشاريع والآليات العاملة على مساعدة الدول في إنفاذ نظام روما الأساسي بشكل عملي، بوسائل منها سن تشريعات وطنية تكفل بموجبها أن يتم عمليا تطبيق النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي، والذي يعتمد على التكامل.
	55 - ومضى قائلا أن وجود نظام روما الأساسي والعدد المتزايد للدول التي أضحت أطرافا فيه أظهرا عدم ضرورة وضع اتفاقية جديدة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية. وأعرب عن اعتقاد وفد بلده أن نظام روما الأساسي يوفر أساسا قانونيا كافيا لسن قوانين تكفل فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ووفر أيضا إطار كافيا للدول الأعضاء، بما فيها جنوب أفريقيا، لممارسة الولاية القضائية الجنائية على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
	56 - وثمة فجوة أخرى حُدِّدت في المنهج، وهي الحاجة إلى وجود آلية قوية للتعاون بين الدول بشأن الجرائم ضد الإنسانية. وفي الواقع، يُبيّن الباب 9 من نظام روما الأساسي التزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم ينص على التزام الدول بالتعاون فيما بينها. وبينما تنص اتفاقية الإبادة الجماعية على السماح بتسليم المجرمين وفقا للقوانين والمعاهدات، ليس هناك نص محدد يلزم الدول على تبادل المساعدة القانونية فيما بينها، أو إنشاء نظام للتعاون في مقاضاة الجرائم الخطيرة. ونتيجة لذلك، فإن النقص المنوة عنه في نظام روما الأساسي والمتعلق بالتزامات التعاون فيما بين الدول لا يخص الجرائم ضد الإنسانية على وجه التحديد وإنما يسري على جميع الجرائم الخطيرة أيضا.
	57 - ولقد ركزت استراتيحية الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص المسؤولين أكثر من أي شخص آخر عن ارتكاب أخطر الجرائم. ومن أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة، يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز الملاحقات القضائية المحلية من خلال نظام للتعاون بين الدول. وفي هذا السياق، يجب إمعان النظر في دور المحكمة من أجل ضمان أدائها لولايتها في إقامة العدل والمساءلة بطريقة مستدامة.
	58 - وينبغي للجنة أن تتناول بحذر أي موضوع يمكن أن يٌقوِّض النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي. وقد تجد الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أنه يكفيها أن تُصدِّق فقط على الاتفاقية المقترحة بشأن الجرائم ضد الإنسانية وتواصل البقاء خارج النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي. وإذا كان هناك حقا فجوات في الإطار الجنائي الدولي، فينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في كيفية معالجة تلك المسائل مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الانضمام العالمي لنظام روما الأساسي. وحث اللجنة على النظر مجددا في ما إذا كان هذا الموضوع، بصيغته المقترحة، يحظى بأولوية، آخذة في الاعتبار أن الفجوات المحددة في المنهج لا تنطبق على جميع الدول، ولا سيما على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. ولربما توجد طرق أخرى لمعالجة مسألة تحسين التعاون بين الدول في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة، وهناك في الحقيقة مبادرات جارية في هذا المضمار. وأعلن، بناء على ذلك، أن لوفده تحفظات على قبول إدراج هذا الموضوع في شكله الحالي في جدول أعمال اللجنة.
	59 - السيد باكوزدي (هنغاريا): قال إن وفد بلده يرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها في عام 2013 لكنه يود أن يشدد على أهمية إنجاز المسائل التي ما برحت مطروحة على جدول أعمال اللجنة منذ زمن طويل دون اقترانها بنجاح يذكر.
	60 - وبالنسبة لموضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات، قال إن وفده يؤيد قرار اللجنة بإدراج مشروع استنتاج منفصل يتعلق بإمكانية تطور تفسير أحكام المعاهدات بمرور الزمن. وبذلك، يسلِّم وفده بحقيقة مفادها أن التغييرات في البيئة القانونية أو في المحالات الأخرى يمكن أن تؤثر في تنفيذ معاهدة دولية. ومن الأهمية بمكان أن تتاح للأطراف في اتفاقية ما إمكانية، وليس الالتزام، بأن تعطي لمصطلح مُستخدم في المعاهدة معنى قابلا للتطور بمرور الزمن من خلال الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة.
	61 - ومضى قائلا إن اللجنة قد اتخذت خطوات هامة في نظرها في الموضوع بتقديم تعريف لـ ”الاتفاق اللاحق“ و ”الممارسة اللاحقة“. وبالنسبة لقيام دولة أو أكثر، وليس كل الدول الأطراف في معاهدة ما، برفع شأن الممارسة اللاحقة إلى مصاف إحدى الوسائل التكميلية للتفسير بمقتضى المادة 32 من اتفاقية فيينا، يؤكد وفده من جديد أن رأي أو ممارسة دولة واحدة لا تشكل قانونا دوليا ولا يمكن فرضها قسرا على الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة. وأضاف أن وفده يتفق مع تقييم اللجنة القائل إن مصطلح ”اللاحق“ يشمل الفترة الممتدة بين اللحظة التي تقرَّر فيها أن نص المعاهدة أضحى نهائيا ولحظة دخول تلك المعاهدة حيز النفاذ. كما ينبغي التركيز في ذلك السياق على أن عبارة ”... الذي عُقد ............. فيما يتعلق بإبرام المعاهدة“، بالصيغة المستخدمة في الفقرة 2 من المادة 31 من اتفاقية فيينا يراد بها أن تشمل الاتفاقات التي تعقد خلال مدة زمنية قريبة من تاريخ إبرام المعاهدة. وقال إن وفده يتطلع إلى المناقشة المقبلة التي ستجريها اللجنة بشأن التفسير الدقيق للمواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا والتي ستنظر في المسألة المتعلقة بالظروف التي ”يتقرر فيها“ فعليا ثبوت”اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة ما“.
	62 - وفي ما يتعلق بموضوع حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، أعرب عن ارتياح وفده لتوصل اللجنة إلى طريقة لتحديد نطاق مشروع المواد بشكل مناسب. وقال إن إشارة مشاريع المواد إلى الحصانة من الولاية القضائية الجنائية ”الأجنبية“ يعني أن القواعد الناظمة للحصانة تجاه المحاكم الجنائية الدولية لا تتأثر بمضمون مشاريع المواد. وأعلن عن ترحيب وفده بذلك النهج، وأشار إلى أن مشاريع المواد يجب ألا تؤثر في الالتزامات الدولية السارية بمختلف أنواعها، التي تفرض على الدول التزام التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية.
	63 - وفي ما يتعلق بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، أكد من جديد أن حكومته ترى أن حدوث كارثة هو مسألة داخلية أساسا. ولذلك، فإن توفير الحماية هو بالتالي وبالدرجة الأولى واجب حكومة البلد المتأثر بالكارثة. كما أن الوزارات المختصة والمنظمات التابعة لها والمواطنين ملزمون جميعا بالمشاركة في جهود الحماية والإصلاح. ومع ذلك، يؤيد وفده فكره إدراج واجب تقديم المساعدة، عند الطلب، ولكن يتعين أن تصاغ بعناية لغة التعبير عن ذلك المفهوم. فعلى سبيل المثال، يمكن وضع ذلك الالتزام في صيغة توصية قوية، أو يمكن تحديده كمثال يحتذى به؛ وينبغي أن يأخذ النص في الاعتبار أيضا قدرات الدولة التي طُلب إليها تقديم المساعدة. وأعلن عن ترحيب وفده، في هذا السياق، بمشروع المادة 5 مكررا التي أوضحت بجلاء أكبر مضمون المادة 5 المتعلقة بواجب التعاون. وأعرب عن ترحيب وفده أيضا بصيغة مشروع المادة 5 التي تدعو الدول إلى التعاون ليس فيما بينها فحسب بل إلى التعاون أيضا مع الجهات الفاعلة الدولية المعنية. وتطرح هذه المسألة حالة قانونية حساسة باعتبار أن من الصعب إقامة توازن بين الحاجة إلى ضمان السيادة الوطنية للدولة المتأثرة والحاجة إلى التعاون الدولي لحماية الأشخاص في حالات الكوارث. وقال إن أعظم تحدٍ تواجهه اللجنة في عملها على هذا الموضوع في المستقبل هو التوصل إلى شكل مناسب لمشاريع المواد ذات الصلة. وأعلن أن وفد بلده سيعالج بفكر منفتح أي اقتراح يقدم بهذا الشأن.
	64 - وفي ما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن وفده يتفق مع الرأي القائل بأنه ينبغي اعتبار ”القواعد الآمرة“ أحد المكونات ذات الصلة بهذا الموضوع، بالنظر للصلة الوثيقة التي تربطها به وأشار في هذا السياق إلى أن الفقرة 2 من المادة (Q) من القانون الأساسي لهنغاريا تنص بوضوح على أنه ”ينبغي لهنغاريا أن تكفل الاتساق بين القانون الدولي والقانون الهنغاري من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي“، بينما تنص الفقرة 3 من المادة نفسها على أنه ”ينبغي لهنغاريا أن تقبل قواعد القانون الدولي المعترف بها عموما“.
	65 - وفي ما يتعلق بممارسة هنغاريا ذات الصلة بنشأة القانون الدولي العرفي وأنواع الأدلة الملائمة لإثباته في الإجراءات التشريعية والقضائية، أشار إلى أنه في القضايا التي يكون فيها مضمون القانون الدولي العرفي قيد النظر أمام المحاكم أو غيرها من السلطات، يكون لزاما على أطراف القضية أن يطلبوا المشورة من الوزارات الحكومية المختصة بشأن القواعد ذات الصلة في القانون الدولي العرفي. وعندئذ تكون المحاكم والسلطات ملزمة باتباع المشورة التي تقررها الوزارات بهذا الصدد.
	66 - وانتقل إلى الحديث عن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، فأشار إلى أن اللجنة كانت قد طلبت إلى الدول موافاتها بمعلومات عن قوانينها الوطنية وممارساتها في مجال التطبيق المؤقت للمعاهدات في ما يتعلق بقرار تطبيق معاهدة تطبيقا مؤقتا، وإنهاء هذا التطبيق المؤقت، والآثار القانونية للتطبيق المؤقت. وقال إن القانون الداخلي في هنغاريا، القانون رقم 50 لعام 2005 المتعلق بإبرام المعاهدات الدولية، يتضمن قواعد مفصّلة عن التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية. ووفقا لتلك القواعد، يجب أن تتتخذ قرار التطبيق المؤقت لمعاهدة من نفس الجهة التي أُذِن لها بإعطاء موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهدة. وفي هنغاريا، لا يملك صلاحية الإعراب عن تلك الموافقة سوى جهتين هما: البرلمان والسلطة التنفيذية. والبرلمان يمنح إذْنَه في شكل قانون بينما تمنح السلطة التنفيذية إذنَها في شكل مرسوم.
	67 - وبمقتضى أحكام ذلك القانون أيضا، يمكن للبرلمان أو السلطة التنفيذية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يقرر التطبيق المؤقت للمعاهدة. كما يُنفذ إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة بواسطة قانون أو مرسوم. وحيث إن القوانين التي يوافق البرلمان أو السلطة التنفيذية بمقتضاها على التطبيق المؤقت لمعاهدة تتضمن أيضا نص المعاهدة الدولية، فإن التطبيق المؤقت لمعاهدة له نفس الأثر المترتب على دخول المعاهدة حيز النفاذ، ولذلك تكون الدولة ملزمة بالامتثال لأحكام مواد المعاهدة المطبقة تطبيقا مؤقتا.
	68 - وبالنسبة لموضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، قال إن وفده يؤيد اقتراح المقرر الخاص بأن يُعالج الموضوع من منظور زمني بدلا من معالجته من وجهة نظر مجالات مختلفة في القانون الدولي وذلك من أجل تيسير النظر فيه. كما يؤيد وفده الاقتراح الداعي إلى تركيز العمل على المرحلة الأولى التي تعالج الالتزامات تجاه نزاع مسلح محتمل، والمرحلة الثالثة التي تركز على التدابير المتخذة بعد انتهاء النزاع.
	69 - السيد نيي (ألمانيا): تحدث عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات، فقال إن وفده يرحب بالتقرير الأول الذي قدمه المقرر الخاص (A/CN.4/660) وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة الصياغة وبمشاريع الاستنتاجات الناتجة عنه، والتي توفر مبادئ توجيهية ممتازة لتفسير وتطبيق نصوص المعاهدات. وأضاف أن النهج الذي اتبعته اللجنة متوازن تماما، حسب ما يلاحظ من التفريق في الفقرتين 3 و 4 من مشروع الاستنتاج 1 وفي مشروع الاستنتاج 4 بين ”الممارسة اللاحقة“ بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات و ”الممارسة اللاحقة الأخرى“. وقال إن وفده يؤيد هذا النهج باعتباره يسمح باستخدام الممارسة غير القائمة على توافق الآراء - أي بعبارة أخرى الممارسة التي يشترك فيها عدد كبير من الدول وليس جميع الدول الأطراف في المعاهدة – في تفسير معاهدة، مع التوضيح في الوقت نفسه وبشكل لا لبس فيه أن الممارسة غير القائمة على التوافق في الآراء يمكن أن تستخدم فقط كوسيلة من وسائل التفسير التكميلية بمقتضى المادة 32 من اتفاقية فيينا.
	70 - وأعرب عن ترحيب وفده بصياغة مشروع الاستنتاج 3 الذي يأخذ في الاعتبار إمكانية تطور أحكام المعاهدة بمرور الزمن، ولكنه يوضح أيضا أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة ربما يميلان نحو التفسير الثابت. وقال إن مشروع الاستنتاج 5 الذي يتناول مسألة ما إذا كان سلوك الجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول يمكن أن يكون له دور في تفسير معاهدة، قد أوضح أن الممارسة اللاحقة للدول المتعاقدة هي ما يُعتد به بمقتضى المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا، لكنه لم يُلغ تماما إمكانية أن تكون هناك أيضا صلة لسلوك الجهات الفاعلة من غير الدول بالموضوع عند تقييم الممارسة الحالية للدول. وأكد أن هناك حاجة لمواصلة مناقشة تلك المسألة.
	71 - وفيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قال إن وفده يرحب بالتقرير الثاني الذي قدمته المقررة الخاصة (A/CN.4/661)، ويؤيد العمل الذي اضطلعت به اللجنة بشأن مشاريع المواد. وأضاف أن هناك أسبابا جيدة تبرر النهج التقييدي الذي اتبع في مشروع المادة 3 والذي قَصَر الحصانة الشخصية على ما يسمى ”المجموعة الثلاثية Troika“ وهم رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ولكن ربما كان هناك عدد ضئيل من المسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى الذين يتمتعون أيضا بتلك الحصانة. وعلى الرغم من أن كثرة الأسفار ليست سببا كافيا لإدراج مسؤول ما في عداد تلك الفئة فإن التعرض بوجه خاص للتحدي القضائي ربما تكون له وجاهته. وعلاوة على ذلك، ومن أجل أن تظل الدول قادرة على التصرف، يحب أن يُنظر إلى الحصانة الشخصية بالاقتران مع الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون الآخرون الرفيعو المستوى عندما يكونون في زيارات رسمية، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالبعثات الخاصة، على النحو الموضح في شرح مشروع المادة 3. وقال إن وفده يرحب أيضا بالتمييز بين الحصانة من الولاية القضائية المدنية الأجنبية والحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وبتركيز مشروع الدراسة على الولاية الأخيرة، أي الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	72 - وبينما أشارت المقررة الخاصة في تقريرها الثاني إلى أنه ينبغي معالجة الموضوع من منظور القانون الساري”Lex Lata“ والقانون المنشود ”Lex Ferenda“ على حد سواء، يتمسك وفده بموقفه بأن يستند عمل اللجنة إلى القانون الساري. وقال إن قواعد الحصانة متجذرة في الغالب في القانون الدولي العرفي لأنه تجب الموازنة بشكل دقيق بين الحقوق السيادية للدول المعنية في مجالي تحديد السلطات السيادية للدول والاحترام المتبادل لتلك السلطات اللذين تدور حولهما مسائل الحصانة، واللذين يتسمان بالحساسية من الناحية السياسية. ولقد أثبتت قواعد القانون الساري أنها تفي بتلك الشروط الأساسية.
	73 - وأردف قائلا إن وفده يؤكد على أهمية الآراء الفقهية الثابتة المبينة بشكل محدد وممارسة الدولة المعنية، في تحليل العناصر المعيارية للحصانة الموضوعية وقضية الاستثناءات من الحصانة التي سينظر فيها في التقرير الثالث للمقرر الخاص، وحث الدول على موافاة اللجنة بالمعلومات المتعلقة بممارستها في ما يتعلق بذلك الموضوع.
	٧٤ - السيد كلاندوش (سلوفاكيا): أثنى على قرار اللجنة بمعالجة الموضوع الهام للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، وقال إن التقرير الأول للمقرر الخاص (A/CN.4/660) يتسم بقدر كبير من حسن الصياغة والتوازن. وقال إنه في حين تشكل أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تجسد القانون العرفي إطارا عاما للعملية المعقدة لتفسير معاهدة دولية، فإن وفد بلده يتوقع أن تقدم اللجنة للبلدان توجيهات جوهرية بشأن هذه العملية، لا سيما ما يتعلق بتفسير وتطبيق المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وأضاف أن إحدى أصعب المهام التي تواجه من يتصدى لتفسير معاهدة من المعاهدات تتمثل في البت في كيفية إعطاء الوزن المناسب لمختلف وسائل التفسير المشار إليها في المادتين المذكورتين. ولذلك ينبغي للجنة تناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل.
	٧٥ - وما من شك في أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة تشكلان دليلا موضوعيا على فهم الأطراف لمعنى المعاهدة، ولذلك فهُما وسيلتان للتفسير تتمتعان بالحجية، ومن الأهمية بمكان التوصل إلى فهم مشترك لمعنى المصطلحين. وفي هذا الصدد قال إن محاولة اللجنة تقديم تعريف ضيق النطاق لمصطلحي ”الاتفاقات اللاحقة“ و ”الممارسة اللاحقة“ في إطار المادة 31 من اتفاقية فيينا وتقديم مفهوم أوسع نطاقا لـ ”الممارسة اللاحقة“ في إطار المادة 32 من الاتفاقية كانت مفيدة جدا.
	٧٦ - وأوضح أن اللجنة ميزت بين الطبيعة الإلزامية لوسيلة التفسير الرئيسية والطبيعة التقديرية لوسائل التفسير التكميلية. وقال إن وفده بلده يرحب بتلقي المزيد من الإيضاحات بشأن العلاقة بين الممارسة اللاحقة بمعناها الواسع وبين وسائل التفسير التكميلية الأخرى في إطار المادة 32 من اتفاقية فيينا، ولا سيما الأعمال التحضيرية. وفي حين تُفهم الممارسة اللاحقة عموما على أنها وسيلة لتحديد النية الأصلية للأطراف فيما يتعلق بمعاهدة، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت الممارسة اللاحقة تحيد عن الغرض الأصلي للمعاهدة أو تعدله، وإلى أي مدى. وأكد أن من الضروري أيضا في ذلك الصدد أن نسأل عن إمكانية تطور معنى مصطلح أو حكم ما من معاهدة عبر الزمن.
	٧٧ - وأخيرا أعرب عن تساؤل وفد بلده عما إذا كان من الممكن إيجاد قياس كمي لما تتوصل إليه الأطراف من فهم أوسع نطاقا للمعاهدة، وهو الفهم الذي يؤدي إلى ثبوت ”الممارسة اللاحقة“. وقال إن الإشارات إلى ”الغالبية العظمى من الدول [الأوروبية]“ الواردة في الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو إلى ”بعض الأمثلة ... من تشريعات ... البلدان الأمريكية“ الواردة ضمن السوابق القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا توضح المسألة.
	٧٨ - السيد ساليناس (شيلي): تكلم عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إن على اللجنة في معرض تناولها لهذا الموضوع أن توضح عددا من المفاهيم الرئيسية، ومنها مفاهيم: ”المسؤولون“ و ”الأفعال الرسمية“ و ”الولاية القضائية“. وأعلن موافقة وفد بلده على النهج الذي اتبعته اللجنة في مشروع المادة 1، الذي توضح الفقرة 1 منه الحالات التي تنطبق عليها مشاريع المواد، بينما تتضمن الفقرة 2 شرطا بـ ”عدم الإخلال“ يتناول الحالات التي تحكمها نظم خاصة في إطار القانون الدولي لا تؤثر عليها مشاريع المواد، مثل القواعد الخاصة المنطبقة على الأشخاص ذوي الصلة ببعثات دبلوماسية.
	٧٩ - وأكد ضرورة توجيه مشاريع المواد نحو التركيز على مسؤولي الدول، مهما يكن المصطلح المستخدم للتعبير عن ذلك المفهوم في نهاية المطاف. وأضاف أن من المستصوب تعريف هذا المفهوم نظرا لعدم تطابق الصيغ المستخدمة في مختلف اللغات، وفقا لما ذكرته اللجنة. وقال إن وفد بلده يَعتبِر في ضوء ذلك أن كلمة ”funcionarios“ هي أفضل مصطلح لوصف المستفيدين من الحصانة الذين تنطبق عليهم مشاريع المواد في النص الإسباني.
	٨٠ - وأعلن أيضا أن وفد بلده يشاطر اللجنة الرأي بأن نطاق مشاريع المواد ينبغي أن يقتصر على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية. ومع تفهم الوفد لقرار اللجنة بعدم تعريف هذا المفهوم في مشروع المادة 1، أشار أيضا إلى أن مشروع التعريف الذي وضعته المقررة الخاصة في تقريرها الثاني (مشروع المادة 3 الواردة في الوثيقة A/CN.4/661) لم يُدرج في نص مشروع المادة 3 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة. وأكد ضرورة تضمين مشاريع المواد بعض عناصر تعريف الولاية القضائية الجنائية على الأقل، مع مراعاة الصلة الوثيقة بين مفهومي الحصانة والولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وأشار في هذا الصدد إلى أن التعليق الذي نصه ”ينبغي أن تُفهم الإشارة إلى الولاية القضائية الجنائية الأجنبية على أنها تعني مجموعة الأفعال المرتبطة بالعمليات القضائية التي يكون الغرض منها هو تحديد المسؤولية الجنائية لفرد، بما في ذلك الأفعال القسرية التي قد تمارَس ضد الأشخاص المتمتعين بالحصانة في هذا السياق“ ينبغي إدراجه في مشاريع المواد دون المساس بالتطورات المستقبلية.
	٨١ - واستطرد قائلا إن وفد بلده يوافق أيضا على أن نطاق مشاريع المواد ينبغي أن يقتصر على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى، وبذلك تُستثنى منه الحصانة من الولاية القضائية للمحاكم الدولية. وقد يكون من المناسب أن تنظر اللجنة في إدراج هذه النقطة في مشروع مادة معينة عوضا عن الاكتفاء بالإشارة إليها في الشرح. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنص مشاريع المواد صراحة على أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية حصانة ذات طبيعة إجرائية وليست موضوعية، ولذلك فلا يمكن أن تشكل وسيلة لإعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية حسب قواعد القانون الجنائي.
	٨٢ - وانتقل إلى مشروع المادة  3، فقال إن وفد بلده يوافق على النهج التقييدي الذي اتبعته اللجنة في تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحصانة الشخصية، نظرا لأن المفهوم ينطبق بشكل لا لبس فيه على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان ينطبق أيضا على الجهات الفاعلة الأخرى. وأضاف أن ذلك النهج يعكس في رأي وفد بلده الحالة الراهنة للقانون الدولي. فمن الثوابت التي لا يرقى إليها الشك في قواعد القانون الدولي، كما بينت ذلك اللجنة، كون شاغلي تلك المناصب الثلاثة يمثلون الدولة في علاقاتها الدولية، لا سيما فيما يتعلق بإبرام المعاهدات، بحكم المناصب التي يشغلونها وبدون الحاجة إلى أية سلطات محددة تمنحها لهم الدولة. ولذلك فمن المنطقي أن يتمتع شاغلو المناصب الثلاثة جميعا بالحصانة الشخصية بحكم المناصب الرفيعة التي يشغلونها، على النحو الذي سلمت به أيضا محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من عدم وجود قدر كاف من الممارسات والاجتهادات القضائية فيما يتعلق بوزراء الخارجية، وكون بعض القضاة في محكمة العدل الدولية أعربوا عن آراء متباينة بخصوص قضية الأمر بإلقاء القبض، فإن طبيعة مهام أولئك المسؤولين تبرر إدراجهم في عداد ”المجموعة الثلاثية“.
	٨٣ - غير أنه أعلن عدم موافقة وفد بلده على رأي اللجنة القائل بعدم أهمية كون هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية الدولة التي يشغلون فيها منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية. فالجنسية أحد العوامل الحاسمة في تحديد حق أولئك الأفراد في التمتع بالحصانة الشخصية؛ وأشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص صراحة في هذا الصدد على أن الموظفين الدبلوماسيون الذين يحملون جنسية الدولة المستقبلة يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية فقط بخصوص الأفعال الرسمية التي يقومون بها في معرض أدائهم لمهامهم. ولذلك ينبغي مواصلة النظر في هذه النقطة.
	٨٤ - وأضاف أن القانون الدولي لم يتطور لدرجة يمكن معها تعميم مفهوم الحصانة الشخصية على مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، بذاتهم. بيد أنه أشار إلى ضرورة أن تستطلع اللجنة، عن طريق إجراء مشاورات مع الدول، ما إذا كانت تلك الحصانة مقصورة في واقع الأمر على ”المجموعة الثلاثية“ أو يمكن توسيعها لتشمل مسؤولين كبارا غير هؤلاء الثلاثة، وذلك باعتبار تطور العلاقات الدولية وكون ”المجموعة الثلاثية“ لم تعُد الممثلة الوحيدة للدول.
	٨٥ - وفيما يتعلق بمشروع المادة 4، قال إن وفد بلده يتفق مع النهج الذي اتبعته اللجنة في معالجة نطاق الحصانة الشخصية من الناحيتين الزمنية والموضوعية، على حد سواء؛ غير أن الأمر سيكون أوضح لو ذُكر هذان الجانبان أيضا في عنوان مشروع المادة. ومع أن الفقرة 1 تغطي الجانب الزمني، بينما تُغطي الفقرة 2 الجانب الموضوعي، فإن الأخيرة تتضمن أيضا عنصرا زمنيا. وفيما يتعلق بالنطاق الزمني قال إن الفقرة 1 من مشروع المادة  4، التي تفيد بأن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة الشخصية فقط أثناء شغلهم لمناصبهم، قد تبدو متناقضة بالتالي مع الفقرة 2 التي تنص على أن هذه الحصانة تغطي جميع الأفعال التي يقوم بها هؤلاء المسؤولون قبل شغلهم المنصب أو أثناءه. ولذلك يمكن تحسين صياغة مشروع المادة 4، ولا سيما الفقرة 2 منه، لإيضاح تمايز الفكرتين من الناحية المفاهيمية.
	٨٦ - ومضى قائلا إن بعض عناصر القانون الدولي تجعل من المستصوب تطبيق الحصانة الشخصية على الأعمال التي تتم قبل شغل المسؤول المعني للمنصب، لسبب أساسي هو كفالة تمكن هؤلاء المسؤولين من ممارسة مهامهم الرسمية دون عوائق. وأضاف أن اللجنة ينبغي لها مع ذلك أن تحلل ذلك النهج بمزيد من التفصيل، حتى وإن فُسر على أنه مجرد وقف لممارسة الولاية القضائية، لا سيما الآثار المترتبة عليه فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة. وأكد أنه على الرغم من اعتماد اللجنة لهذه القاعدة استنادا إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بإلقاء القبض، فلا بد من الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لا يعترف بأية حصانات من الولاية القضائية للمحكمة فيما يخص الجرائم الدولية الخطيرة، لم يكن، في الواقع، قد دخل حيز النفاذ في تاريخ صدور حكم المحكمة في قضية أمر إلقاء القبض. ولذلك ينبغي في المقام الأول تحليل المسألة في ضوء ما يلزم على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من الامتثال لأوامر إلقاء القبض التي تصدرها المحكمة، وفقا لقواعد التكامل والتعاون، بغض النظر عن منصب الشخص الصادر بحقه أمر إلقاء القبض. وأكد أيضا ضرورة النظر في هذه المسألة من حيث صلتها بمبدأ التسليم أو المحاكمة الوارد في بعض الاتفاقيات المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة. وأضاف في ذلك الصدد أن التحليل ينبغي أن يشمل أيضا الأعمال التي يقوم بها المسؤولون في أثناء شغلهم للمنصب.
	٨٧ - السيدة تيلاليان (اليونان): تحدثت عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات فقالت إن وفد بلدها يؤيد تماما القرار الذي اتخذته اللجنة بدراسة الموضوع استنادا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وبخاصة منها المادتان 31 و 32، اللتان يُعتبر عموما أنهما تعكسان القانون الدولي العرفي، واستنادا إلى الأعمال السابقة للجنة في مجال قانون المعاهدات، بما في ذلك المقتطفات ذات الصلة من تقاريرها المقدمة إلى الجمعية العامة ومن تقارير المقررين الخاصين بشأن قواعد تفسير المعاهدات. وأكدت أهمية تلك النصوص، ليس فقط لفهم الكيفية التي صيغت بها القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات، بل وكذلك لتحديد الثغرات في القواعد الحالية المتجسدة في الاتفاقية، والتي تُركت مفتوحة عمدا ويمكن أن تتطلب مزيدا من التحليل والتوضيح. وقالت إن دور الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات هو من ضمن المسائل التي تدعو الحاجة إلى استطلاعها.
	٨٨ - ولذلك فإن نص مشروع الاستنتاج 1 هو بمثابة إعادة تأكيد هامة للقواعد الحالية المتعلقة بتفسير المعاهدات، وينبغي أن تستعين به اللجنة وتسترشد به في أعمالها بشأن هذا الموضوع. وأشارت إلى أن المادة 31 من اتفاقية فيينا ككل هي ”القاعدة العامة“ لتفسير المعاهدات، على النحو الوارد في شرح مشروع الاستنتاج 1، وتشكل إلى جانب المادة 32 إطارا متكاملا لتفسير المعاهدات. وأكدت أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، التي تفي بمعايير الفقرة 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا، تشكل جزءا لا يتجزأ من القاعدة العامة لتفسير المعاهدات. وبعبارة أخرى، فإن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة تعامل معاملة الوسائل الأخرى الرئيسية لتفسير المعاهدات، وهي على عكس الوسائل التكميلية المشار إليها في المادة 32 من تلك المعاهدة، يمكن، بل ويجب، أخذها بعين الاعتبار في عملية التفسير. وأشارت إلى أن اللجنة ذكرت في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في عام 1966 (A/6309/Rev.1) أن المنطق يوحي بأن تعقب عناصر الفقرة 3 من المادة 31 عناصر الفقرات السابقة لا أن تسبقها، وذلك لكونها عناصر خارجة عن النص. بيد أن جميع هذه العناصر ذات طبيعة إلزامية، ولا يمكن أن تُعتبر بحكم طبيعتها معايير تفسير أدنى درجة من سابقتها بأي حال من الأحوال.
	٨٩ - وقالت إنها لذلك لا تفهم السبب الذي جعل اللجنة تميز على ما يبدو في تقريرها عن دورتها الخامسة والستين (A/68/10)، بين مصطلح ”وسيلة التفسير ذات حجية (authentic means of interpretation)“ كما استُخدم في مشروع الاستنتاج 2 لوصف الطبيعة غير القاطعة بالضرورة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، وإن كانت تتمتع بدرجـــــة من الحجية، في إطار الفقرتين 3 (أ) و (ب) من المــــادة 31، وبين مصطلح ”تفسير ذو حجية (authentic interpretation)“ الذي تفيد اللجنة بأنه كثيرا ما يُفهم على أنه اتفاق قاطع أو ملزم بالضرورة بين الأطراف بخصوص تفسير المعاهدة. وأكدت أن المعيار المقترح للتمييز بين العبارتين غير مُجد. وإذا كان يحق للأطراف في معاهدة ما أن تتفق بصورة جماعية على تعديل المعاهدة أو إنهائها، فيحق لها من باب أولى تفسير المعاهدة بواسطة اتفاق لاحق يتعلق بتفسيرها أو بتنفيذ أحكامها، إذ إن مثل هذا الاتفاق التفسيري بين الأطراف ينبغي أن يكون له أثر ملزم بالضرورة. وأردفت قائلة إن الاتفاقات التفسيرية التي تستوفي جميع معايير الفقرة 3 (أ) من المادة 31 من اتفاقية فيينا ينبغي أن تشكل، انطلاقا من هذا المنظور، وسائل تفسير ذات حُجية وملزمة للأطراف. وأضافت أن نفس المبدأ ينطبق على الممارسة اللاحقة في تطبيق المعاهدة، وهي الممارسة التي تُنشئ الاتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة. وأكدت أن الأثر الملزم لوسائل التفسير ذات الحجية تلك مستمد من الطبيعة القانونية للاتفاق نفسه، وتشكل الممارسة اللاحقة في إطار الفقرة 3 (ب) من المادة 31 على ما يبدو برهانا لتلك الطبيعة القانونية لا أكثر.
	٩٠ - وقالت، بخصوص تعريف ”الاتفاق اللاحق“ في الفقرة 1 من مشروع الاستنتاج 4 بأنه وسيلة تفسير ذات حجية، إن وفد بلدها، وللأسباب ذاتها المنوه عنها، يتفق مع اللجنة على أن استخدام عبارة ”الاتفاق اللاحق“ عوضا عن ”المعاهدة اللاحقة“ في الفقرة 3 (أ) من المادة 31، من اتفاقية فيينا كان الهدف منه الدلالة على عدم وجود شروط فيما يتعلق بشكل الاتفاق الواجب أخذه بعين الاعتبار لأغراض تفسير المعاهدات، ما دام الاتفاق ملزما قانونا ويحكمه القانون الدولي. وبعبارة أخرى قالت إن وفد بلدها يرى أنه لا يوجد سبب كاف يوحي بأن الاتفاق اللاحق المنصوص عليه في الفقرة 3 (أ) من المادة 31 ليس ملزما بالضرورة.
	٩١ - وأشارت إلى أن الافتراض الذي ينطوي عليه ذلك التمييز يمكن أن تنشأ عنه أيضا استنتاجات مضللة بخصوص أحكام أخرى من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كما هو الحال في المادة 39، حيث استُخدمت عبارة ”اتفاق“ بنفس الطريقة للدلالة على عدم وجود شروط فيما يتعلق بشكل الاتفاق، سواء أكان خطيا أم لا، غير أن تلك المادة لم تدع مجالا للشك في أن الصك يجب أن يكون ملزما قانونا لكي تنطبق عليه صفة ”الاتفاق“. ونوهت في ذلك الصدد إلى أن أية صعوبات تواجَه في تطبيق الاتفاقات غير الرسمية، وعلى الأخص منها الاتفاقات الشفهية، ينبغي ألا تؤثر في صحة الاتفاق. وقالت إن نفس المبدأ ينطبق على المتطلبات الدستورية الخاصة ببدء نفاذ الاتفاقات الدولية، وهي متطلبات يمكن في بعض الحالات أن تقوم بدور حاجز يحول دون تعديل المعاهدة بموجب اتفاق غير رسمي.
	٩٢ - وأكدت تأييد وفدها القوي للتمييز الذي اقترحته اللجنة في الفقرتين 2 و 3 من مشروع الاستنتاج 4، حيث عرَّفت ”الممارسة اللاحقة“ بأنها وسيلة تفسير ذات حجية، وعرفت ”الممارسات اللاحقة الأخرى“ بأنها وسيلة تفسير تكميلية، إذ إن الممارسات اللاحقة التي تستوفي جميع المعايير الواردة في الفقرة 3 (أ) من المادة 31، هي فقط التي تنطبق عليها صفة وسيلة تفسير ذات حجية، وينبغي أخذها بعين الاعتبار في عملية التفسير. وأضافت أن التمييز المقترح مفيد، ليس فقط للأغراض المصطلحية، بل لأغراض عملية، إذ إن المحاكم الدولية لا تستطلع بالقدر الكافي عناصر الممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات، وتميل بالتالي إلى إعطاء هذه العناصر دورا ثبوتيا فرعيا.
	٩٣ - غير أنها أعربت عما يساور وفد بلدها من شكوك حول ما إذا كان من المناسب إدراج مشروع الاستنتاج 3 المتعلق بتفسير المصطلحات المستخدمة في المعاهدات، بوصفه مشروعا قد يتطور بمرور الزمن، في نص مجموعة استنتاجات ذات طبيعة عامة هي الأولى من نوعها. وقالت إن محاولات تحديد النية المفترضة للأطراف عند إبرام المعاهدة، عن طريق تطبيق مختلف وسائل التفسير المعترف بها في المادتين 31 و 32، من شأنه أن يُفضي إلى استنتاجات مضللة. وأكدت أن من النُّهج المصطنعة الاستنتاج بأن النية الأصلية للأطراف كانت تتمثل في إعطاء مصلح مستخدم في المعاهدة، وإن يكن مصطلحا عاما، معنى قابلا للتطور، في حين يرتبط التطور عادة بتطورات لاحقة في القانون الدولي لم تكن الأطراف تتوقعها حين إبرامها للمعاهدة. وقالت إنه ينبغي فضلا عن ذلك استطلاع إمكانية كون نية الأطراف هي التي تطورت عبر الزمن، وليس معنى مصطلح معين. وقدمت اقتراحا باسم وفد بلدها بأن تدرس اللجنة في مرحلة لاحقة من أعمالها المتعلقة بهذا الموضوع ما إذا كانت الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة في إطار الفقرتين 3 (أ) و (ب) من المادة 31 من اتفاقية فيينا، قد تُؤدي إلى الابتعاد عن النية الأصلية للأطراف، على نحو ما ذكرته محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية النزاع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها (كوستاريكا ضد نيكاراغوا). وأعلنت أن على اللجنة أن تنظر في السياق نفسه في مسألة قلما تناولها البحث، وهي ما إذا كان هذا الابتعاد عن النية الأصلية للأطراف، على أساس اتفاق تفسيري لاحق أو ممارسة لاحقة أنشأت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة، يمكن أن يشكل تعديلا غير رسمي للمعاهدة، وفي أية ظروف يحدث ذلك. ونوهت في ذلك الصدد بأن اللجنة اقترحت، في إطار أعمالها السابقة في مجال قانون المعاهدات، مشروع المادة 38 (تعديل المعاهدات من خلال الممارسة اللاحقة) الذي رفضته أغلبية الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات المعقود في عامي 1968 و 1969.
	٩٤ - ثم انتقلت إلى مشروع الاستنتاج 5 المتعلق بإسناد الممارسة اللاحقة، قائلة إن الفقرة 1 من المشروع والإيضاحات الواردة في الشرح مفيدة بوجه خاص لأن الممارسات المسندة إلى الأطراف في معاهدة هي المعتبرة لأغراض التفسير، على النحو الوارد في المشروع. وبناء على ذلك، فإن الإشارة إلى أنواع السلوك الأخرى، بما في ذلك سلوك الجهات من غير الدول، لا محل لها في نص الاستنتاج بحد ذاته، ومن المستصوب إدراجها في الشروح التي تعالج أنواع السلوك الأخرى ذات الصلة، مثل الممارسة الاجتماعية التي لا يمكن إسنادها إلى الأطراف.
	٩٥ - وبالإشارة إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قالت إن وفد بلدها يرحب بالتقرير الثاني للمقررة الخاصة (A/CN.4/661)، الذي يأخذ في اعتباره ما دار من مناقشات في كل من لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في عام 2012، فضلا عن التطورات الجديدة التي حدثت خلال العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بالاجتهادات القضائية الدولية والوطنية. وفيما يتعلق بمشروع المادة  1، الذي ينص بإيجاز ووضوح على أن مشاريع المواد تتصل فقط بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قالت إن وفدها يتفق مع اللجنة على أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هي حصانة إجرائية بحتة لا تعفي المسؤول الأجنبي المتمتع بها من مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب القواعد الموضوعية للقانون الجنائي. وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية توصلت إلى النتيجة نفسها في قضية الأمر بإلقاء القبض.
	٩٦ - وأضافت أن وفد بلدها يتفق مع النهج المتبع في الفقرة 1 من المادة 1، التي توضح أن نطاق مشاريع المواد لا تغطي الحصانات التي يتمتع بها مسؤول أمام المحاكم الجنائية الدولية. وقالت إن حذف اللجنة لعبارة ”دون الإخلال بأحكام مشروع المادة 2“ زاد تحسين النص بالمقارنة إلى الصياغة الأصلية التي اقترحتها المقررة الخاصة. وبخصوص عبارة ”دون الإخلال“ المستخدمة في الفقرة 2 من مشروع المادة 1، أكدت أن من المهم زيادة إيضاح أن قائمة نظم الحصانات الخاصة ليست حصرية. وقالت إن وفد بلدها يتساءل عما إذا كانت الإيضاحات الواردة في الشرح بخصوص استخدام عبارة ”ولا سيما“ هي إيضاحات كافية.
	٩٧ - وفيما يتعلق بمشروع المادة 3 قالت إن وفد بلدها يتفق مع اللجنة على أن تمتع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة الشخصية له ما يبرره لأسباب تتعلق بالتمثيل والاضطلاع بالأعمال، وهو مدعوم بالقدر الكافي في ممارسات الدول وفي القانون الدولي. وفضلا عن ذلك قالت إن وفد بلدها يتفق تماما مع الوفود التي تعارض توسيع نطاق الحصانة الشخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بحيث تشمل المسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى. وقالت إن ممارسة الدول في ذلك الصدد، كما أكدت المقررة الخاصة واللجنة عن حق، ليست واسعة الانتشار ولا متسقة، كما أنها ليست قاطعة بالقدر الكافي لتبرير توسيع نطاق هذه الحصانة لتشمل كبار مسؤولي الدول من غير ”المجموعة الثلاثية“، غير أن ذلك، كما بيَّنت اللجنة، لا يمس القواعد المتعلقة بالحصانة الموضوعية. وأعلنت تأييد وفدها لاستخدام عبارة ”من ممارسة“ في مشروع المادة 3 لأن تلك الصياغة توضح بصورة أفضل الطابع الإجرائي للحصانة والعلاقة بين الحصانة والولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	٩٨ - وفيما يتعلق بمسألة الاستثناءات المحتملة من الحصانة، قالت إن وفدها على قناعة راسخة بوجوب رفع الحصانة في مواجهة أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الخطيرة، وإن مشاريع المواد ينبغي أن تعكس على النحو الواجب الاتجاهات الحالية في القانون الدولي. واختتمت مشيرة إلى ضرورة مواصلة اللجنة النظر في هذه المسألة في مداولاتها المستقبلية، مع مراعاة المعاهدات الدولية الهامة والاجتهادات القضائية في هذا المجال.
	99 - السيد فاليك (الجمهورية التشيكية): قال في معرض حديثه عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية إن وفده يرحب عموماً بكل من هيكل ومضمون مشاريع المواد الثلاث التي اعتمدتها اللجنة مؤقتاً في دورتها الخامسة والستين، ويعتبر أنها تجسد بشكل صحيح الموضوع بكامل نطاقه والسمات الأساسية لحصانة مسؤولي الدولة ونطاق الحصانة الشخصية. وفيما يتعلق بالنظم الخاصة التي لا تتأثر بمشاريع المواد، نوه إلى أنه ربما يكون من المجدي أن يرد إما في نص مشروع المادة المناسبة أو في شرحها توضيح للتمييز بين الحصانة الشخصية ”المطلقة“ التي تتناولها مشاريع المواد والحصانة الشخصية التي يتمتع بها مسؤولو الدولة، بمن فيهم كبار المسؤولين، أثناء اضطلاعهم بمهام خاصة خارج البلد. ومع أنه لا يوجد سوى عدد صغير نسبياً من الدول التي أصبحت أطرافاً في اتفاقية البعثات الخاصة، فإن نظام القانون العرفي الذي يعكس مواد الاتفاقية هو نظام يسري على الأغلبية العظمى من الزيارات الرسمية إلى الدول الأجنبية، بما فيها زيارات كبار مسؤولي الدولة.
	100 -  وأضاف قائلاً إنه ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحصانة الشخصية ”الكاملة“ أو ”المطلقة“ التي تتناولها مشاريع المواد هي حصانة تحمي أيضاً رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء قيامهم بزيارات خاصة خارج البلد بل وتوفر لهم الحصانة من ممارسة الولاية القضائية العالمية أثناء وجودهم في دول موطنهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن النظام الخاص للحصانة الشخصية المنصوص عليه في نظام البعثات الخاصة لا يوفر الحماية لمسؤولي الدول إلا عندما يمثلون دولتهم في الخارج ضمن إطار مهامهم الفنية، وفقاً لما يشير إليه شرح مشروع المادة 3. وفيما يتعلق بمشروع المادة تلك، التي يبدو أنها تحقق توازناً مناسباً بين تساوي الدول في السيادة واحترام سيادة القانون على الصعيد الدولي، قال إن وفده يشاطر اللجنة رأيها بأن كبار المسؤولين، بخلاف رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، لا يتمتعون بالحصانة الشخصية على نحو يحقق أغراض مشاريع المواد الحالية؛ وإن أولئك المسؤولين الآخرين يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية استنادا إلى القواعد ذات الصلة بالبعثات الخاصة في أثناء قيامهم بزيارات رسمية خارج البلد.
	101 -  وانتقل إلى الحديث عن برنامج عمل اللجنة، فأشار إلى أن اللجنة قررت في دورتها الثامنة والخمسين أن تدرج موضوع ”الحصانة القضائية للمنظمات الدولية“ في برنامج عملها طويل الأجل. وهذا الموضوع أخذ يزداد أهمية وينطبق عملياً لأسباب من ضمنها زيادة كثافة الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الدولية وزيادة عدد الدعاوى التي رفعت دون جدوى ضد منظمات دولية في المحاكم الوطنية. وبالمقارنة مع الجوانب الأخرى للحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي، يبدو كذلك أن هناك عدداً قليلاً نسبياً من المواد المتعلقة بحصانات المنظمات الدولية، بما في ذلك الشروح أو الأعمال التحضيرية للاتفاقيات القائمة. ووفقاً لما ورد في تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والخمسين (A/61/10)، يمكن أن يغطي الموضوع مسائل تتعلق بوجود قواعد للقانون الدولي العمومي عن حصانات المنظمات الدولية ودور الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتفادي الأخطاء القضائية، وبجوانب حصانات المنظمات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية القائمة. ولهذا، ينبغي للجنة أن تنظر في مدى ملاءمة إدراج هذا الموضوع في برنامج عملها.
	102 -  واختتم بيانه قائلاً إن وفده يعرب عن تقديره لإدراج الموضوع الجديد ”حماية الغلاف الجوي“ رهناً بعدد من الشروط التقييدية، ولا سيما شرط ألا يتعارض العمل على هذا الموضوع مع ما يجري من مفاوضات سياسية بشأنه في مختلف المنتديات. وإنه يرحب كذلك بإدراج موضوع ”الجرائم ضد الإنسانية“ في برنامج عمل اللجنة طويل الأجل ويوصي اللجنة بأن تمضي قدماً بالموضوع في دورتها السادسة والستين على أساس المقترح الذي أعده السيد شون د. ميرفي.
	103 -  السيد كيم إين - شول (جمهورية كوريا): قال إن عمل اللجنة بشأن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات يستحق اهتماما خاصا نظراً للصعوبات العملية المرتبطة بالمادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وإنه من خلال تحديد وتوضيح نطاق ودور مختلف الاتفاقات والممارسات ذات الصلة بتفسير المعاهدات، ستتمكن اللجنة من تزويد الدول بالمبادئ التوجيهية المناسبة في هذا الصدد.
	104 -  وأضاف قائلاً إن شرح اللجنة لمشروع الاستنتاج 1، الذي يشير إلى أن جميع وسائل التفسير الواردة في المادة 31 هي جزء من قاعدة متكاملة واحدة، يؤكد عدم وجود أي تسلسل هرمي بين وسائل التفسير المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية فيينا وإنه  يسوي بذلك مسألة قائمة منذ أمد بعيد. وقال إن وفده يحيط علماً بوجه خاص بالشرح الذي يشير إلى أن الالتزام بإيلاء تركيز مناسب على مختلف وسائل التفسير لا يقصد به أن المحكمة أو أية جهة مفسِّرة تتمتع إلى حد ما بالحرية في اختيار طريقة الاستعانة بمختلف وسائل التفسير وتطبيقها بل يُلزم الجهة المفسِّرة بأن تُعِدَّ تقييماً يشمل تحديد أهمية مختلف وسائل التفسير المتبعة في قضية معينة وفي تحديد مدى تفاعلها. وفي الوقت ذاته، يشير إلى أن تفسير أية معاهدة يندرج في المقام الأول ضمن اختصاص الدولة، وبالتالي، فإن تحديد مختلف وسائل التفسير هو مسؤولية كل دولة بمفردها.
	105 -  واستطرد قائلاً إن لمشروع الاستنتاج 2 والتعليق عليه دوراً هاماً في توضيح معنى عبارة ”ذو حجية“. فالتعليق يفيد بأن الاتفاقات اللاحقة تتضمن اتفاقات غير ملزمة لجميع الدول الأطراف في معاهدة ما بعد إبرامها؛ وفي هذا الصدد، سيكون من المجدي مواصلة مناقشة القضايا التي اتفقت معظم الأطراف وليس جميعها على قرار بشأنها.
	106 -  وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 3، قال إن وفده يتفق مع اللجنة على أنه يمكن اللجوء إلى الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة لتطبيق تفسير تطوري، حيث أنه ليس هناك أدنى شك في أن هذا التفسير تقتضيه التطورات الاجتماعية وغيرها. ولكنه من الواضح أيضاً أنه ينبغي له عدم تجاوز النطاق الذي قصده واضعو النص الأصلي للمعاهدة. وأخيراً، وفيما يتعلق بإسناد الممارسة اللاحقة، قال إن وفده يشاطر اللجنة الرأي بأن ممارسة الدول الأطراف في المعاهدة هي الوحيدة التي تشكل ممارسة لاحقة يتعين أو يمكن أخذها في الحسبان. ومع أن التفسير الذي تقدمه هيئات تسوية المنازعات يفيد في تحديد الممارسة اللاحقة، فإنه لا يشكل بفعل الواقع ممارسة لاحقة بموجب أحكام اتفاقية فيينا.
	107 -  وقال في معرض الإشارة إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية الذي يتعلق مباشرة بمسائل هامة مثل تساوي الدول في السيادة ومكافحة الإفلات من العقاب، إن وفده يوافق على المعايير الثلاثة بالصيغة الواردة في مشروع المادة 1، مع أنه يأمل في أن تواصل اللجنة العمل بشأنها، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف مسؤولي الدولة ونطاق الولاية القضائية الجنائية. كما أعرب عن تأييد وفده لرأي اللجنة بأن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هي ذات طبيعة إجرائية صرفة، وفقاً لما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بإلقاء القبض.
	108 -  وأشار فيما يتعلق بمشروع المادة 3 إلى أن وفده قد أبدى في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة شكوكاً إزاء توسيع نطاق الحصانة الشخصية ليشمل مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، لأن ذلك يجعل تحديد من يستحقها بدقة أمراً عسيراً. وإن تقييد نطاق تلك الحصانة ليقتصر على ”المجموعة الثلاثية“ ينبغي أن يزيد من وضوح نظام الحصانة.
	109 -  ومضى قائلاً إن وفده يوافق على نطاق الحصانة الشخصية كما ورد في مشروع المادة 4. وبما أن الحصانة الشخصية تشمل كل الأعمال التي يضطلع بها المستفيدون، فإن حالات التباين في المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأعمال التي يضطلعون بها بصفة رسمية لن تطرح أية مشكلة عملية فيما يتعلق بهذا النوع من الحصانة. ومع ذلك، ستترتب على التمييز بين ”الأعمال الرسمية“ و ”الأعمال التي يضطلعون بها أثناء ممارستهم المهام الرسمية“ آثار في نطاق الحصانة الموضوعية. وأعرب عن أمل وفده في أن تناقش اللجنة بعمق مسألة المصطلحات أثناء تناولها لمسألة الحصانة الموضوعية. وفيما يتعلق بقرار اللجنة بعدم التطرق في المرحلة الحالية لمسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة، أشار إلى وجود شواغل إزاء إمكانية أن تضعف الحصانة الشاملة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب. ومع أن الحصانة نظام راسخ تماماً بموجب القانون الدولي، فقد توجد استثناءات في حالة الجرائم الدولية التي تهدد القيم المشتركة للمجتمع الدولي. وأعرب أيضا عن أمل وفده في أن تعمل اللجنة على تحديد هذه الاستثناءات المحتملة وأن يتضمن التقرير الثالث للمقرر الخاص، الذي سيركز على الحصانة الموضوعية والاستثاءات المحتملة من الحصانة، مبادئ توجيهية واضحة في هذا الصدد.
	110 -  السيدة أوروسان (رومانيا): تحدثت عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، فقالت إن مشاريع الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة بصورة مؤقتة، والتي تعد ذات طبيعة عامة، تضع إطاراً للتحليل وتفترض المسائل التي يتعين مواصلة النظر فيها. وذكرت إن وفدها يشاطر الرأي الذي أُعرب عنه في مشروع الاستنتاج 1 وهو أن المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا تعكسان مضمون القانون الدولي العرفي، ويَعتبِر أن الأمر ذاته ينطبق على المادة 33. وعلاوة على ذلك، فإنه يوافق على التمييز الذي تطبقه اللجنة بين ممارسة الدول اللاحقة بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا والممارسة اللاحقة بموجب المادة 32. ويَعتبـِر أن الممارسة اللاحقة بموجب المادة 31 هي أكثر صلة بتفسير المعاهدة من الممارسة اللاحقة بموجب المادة 32، التي لا تعد سوى ممارسة تكميلية، وبالتالي ليست وسيلة تفسير ذات حجية. وفي حين يفترض، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 5 من مشروع الاستنتاج 1، أن تطبق مختلف وسائل تفسير المعاهدة من خلال عملية واحدة مركبة، ودون أي ترتيب هرمي يحدد سلفاً، فإن تركيز الجهة المفسرة على وسائل تفسير معينة لا يعني خروجاً عن أحكام اتفاقية فيينا، أو يؤدي إلى تفسير اعتباطي، بل يشكل جزءاً من عملية التفسير المعقدة التي تستوجب مراعاة ظروف كل قضية على حدة. ومع ذلك، فإن ترتيب الفقرة 5 من مشروع الاستنتاج 1 سيكون أفضل عندما توضع مباشرة بعد الفقرة 1 من مشروع الاستنتاج نفسه، بالنظر إلى أنها فقرة ذات طبيعة عامة. وعلاوةً على ذلك، في حين أن ”طابع“ أية معاهدة قد تكون له صلة بتفسيرها، فلا يمكن استخدامه بحد ذاته لوضع قاعدة نظرية عن الأهمية التي ستولى لبعض وسائل التفسير، وذلك بالنظر لاستحالة افتراض قائمة جامعة مانعة بالحالات التي تنبثق عنها الحاجة إلى تفسير المعاهدة.
	111 -  وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 3، قالت إن الحجج التي ساقتها اللجنة للإبقاء على نهج متوازن بين التفسير الظرفي والتفسير التطوري هي حجج مبررة ومعبر عنها بلغة مناسبة. ويرى وفدها أن أي النهجين مناسب، وأن ذلك يتوقف على الظروف التي تتطلب تفسير المعاهدة.
	112 -  وانتقلت إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فأعربت عن امتنان وفدها للعمل الممتاز الذي اضطلعت به المقررة الخاصة وللتقدم الهام الذي أحرز في نظر اللجنة لهذا الموضوع. وفيما يتعلق بمشروع المادة 1، قالت إن وفدها يؤمن إيماناً قوياً بضرورة إجراء تحليل دقيق لمصطلح ”المسؤولين“، لا لأن المصطلح وما يقابله في اللغات الأخرى غير مترادف، بل لأن نطاقه واسع للغاية في النظم الوطنية أيضاً. وبالنظر إلى أن اللجنة قد أصابت في قَصْـر نطاق الحصانة الشخصية على رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقد يكون من المفيد، وتحقيقاً للوضوح وإزالة للغموض، النظر في تغيير عنوان مشاريع المواد للإشارة إلى أن نطاقها يشمل كلتا الحصانتين: الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، لعدد محدود من مسؤولي الدول، دون المساس بحقيقة أن نظر اللجنة في المستقبل في الحصانة الموضوعية يمكن أن يوسع نطاق مشاريع المواد. ومع ذلك، يرى وفدها أن الأعمال التي يقوم بها مسؤولون آخرون في الدولة تندرج في إطار شرط ”عدم الإخلال“ الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 1.
	113 -  واستطردت قائلة إنه في ضوء احتمال أن تعني الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أية ولاية قضائية غير ولاية الدولة المعنية، بما في ذلك الولاية القضائية للمحاكم الدولية، على اختلافها، التي استبعدت في واقع الأمر من نطاق الموضوع، سيكون من المفيد أن تُستبدل عبارة ”الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ الواردة في سائر مشاريع المواد بعبارة ”الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى“، بالصيغة المستخدمة في الفقرة 1 من مشروع المادة 1. وقالت في ختام بيانها أن اللجنة تَعتَبِر أن الظروف التي يحصل في ظلها أي شخص على صفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية لا صلة لها بأغراض مشاريع المواد، فإنه ينبغي مع ذلك أن تناقش تلك الظروف، مثلا في حالة الأحداث الاستثنائية التي تؤدي إلى الاستبدال المؤقت أو الدائم لأحد أولئك المسؤولين.
	114 -  وفيما يتعلق بمشروع المادة 4، قالت إن وفدها يلاحظ أن النص لا يركز على النطاق الزمني للحصانة، مع أنه ينص عليها ضمناً من خلال استخدام كلمة ”حصرا“ في الفقرة 1 من مشروع المادة. ووفقاً لما بينته محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بإلقاء القبض، فإن أي شخص لم يعد رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيراً للشؤون الخارجية يصبح غير أهل للاستفادة من الأمر الذي يقضي بوقف تنفيذ إجراءات الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى، التي تقترن بالحصانة الشخصية. غير أن ذلك لا يمسُّ الحصانة الموضوعية التي تظل تقترن بأفعال يقوم بها أولئك الأفراد أثناء شغل مناصبهم.
	115 -  وأردفت قائلة إن العمل الذي أنجزته اللجنة حتى الآن بشأن الموضوع يعدُّ بوجه عام في غاية الدقة، حيث يبين الوضع الراهن للمسألة في إطار القانون الدولي والممارسة المتبعة على الصعيدين الوطني والدولي. وقالت إن وفدها يتطلع بوجه خاص إلى أن تنظر اللجنة مستقبلاً في القيود المفروضة على الحصانة الشخصية لمسؤولي الدول من حيث نطاق تطبيق القانون الجنائي الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الخطيرة المثيرة للقلق الدولي، مثل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي هذا الصدد، دعت اللجنة أيضاً إلى النظر فيما إذا كانت ممارسة دولة ما للولاية القضائية الجنائية بحق مسؤولين تابعين لدولة أخرى تشمل القبض على أولئك المسؤولين لتسليمهم إلى محكمة جنائية دولية انطلاقاً من واجب الدولة الأولى بأن تتعاون مع تلك المحكمة.
	116 -  واختتمت بيانها قائلة إن وفدها يرحب بقرار اللجنة بإدراج موضوع ”حماية الغلاف الجوي“ في برنامج عملها. ويعرب عن تقديره لعمل اللجنة بشأن المسائل المتعلقة بحماية البيئة ويشجعها على إدراج المزيد من هذه المواضيع. ومع أنه يعرب أيضاً عن تقديره لقرار اللجنة بإضافة موضوع ”الجرائم ضد الإنسانية“ إلى برنامج عملها طويل الأجل، يجد من الضروري إمعان النظر في النتيجة المقترحة التي تترتب على إدماجها، وذلك في ضوء مبادرات أخرى ذات صلة.
	117 -  السيد كينغستون (أيرلندا): تحدث عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، وأشار على وجه التحديد إلى مشروع الاستنتاج 1، فقال إن وفده يؤيد القرار الذي يقضي بتكرار نص الفقرة 1 من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في الفقرة 2 منها بالنظر إلى أهميتها العامة للموضوع وإلى أنها تعكس مضمون القانون الدولي العرفي. وأعرب عن ترحيب وفده بالمبدأ القائل إن تفسير أية معاهدة يتكون من عملية واحدة مركبة، وفقاً لما يرد في الفقرة 5، ويَعتبـِر أنه لا حاجة لإدراج إشارة إلى طبيعة المعاهدة، لأن الفقرة 1 من المادة 31 من اتفاقية فيينا تشترط تفسير العبارات الواردة في المعاهدة ضمن سياقها وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها. ويمكن لإشارة من هذا القبيل أن تؤدي إلى تصنيف غير مقبول للمعاهدات وإلى إضعاف وحدة النهج المتبع في تفسير المعاهدة.
	118 -  واستطرد قائلاً إن وفده يوافق على تضمين مشروع الاستنتاج 2 عبارة ”تشكِّل ... دليلا موضوعيا على تفاهم الأطراف على معنى المعاهدة“ استناداً إلى الفقرة (15) من تعليق عام 1966 على مشروع المادة 27 المتعلقة بقانون المعاهدات، وذلك لأنها تجسد بشكل واضح أهمية الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في إطار المعنى المقصود بالفقرتين 3 (أ) و (ب) من المادة 31 من اتفاقية فيينا. وأضاف أن الفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 3 تتضمن توضيحا مفيداً بشأن إدراج عبارة ”ما إذا كان ... [مناسبا] أم لا“.
	119 -  وتابع قائلاً إن وفده يرحب بصفة خاصة بمشروع الاستنتاج 4 وبالفقرات 9 و 10 و 11 من شروحه، التي تتضمن توضيحا توجيهياً للعلاقة بين الفقرتين 3 (أ) و (ب) من المادة 31 والمادة 32. ويتطلع إلى مواصلة اللجنة العمل على مسألة الظروف التي يصبح في ظلها أي اتفاق لاحق يبرم بين الأطراف ملزماً والتي يصبح في ظلها مجرَّد وسيلة للتفسير من بين عدد آخر من الوسائل. ”ومع أن التمييز بين الممارسة اللاحقة“ المتفق عليها بالمعنى المقصود في الفقرة 3 (ب) من ‏المادة 31، باعتبارها وسيلة تفسير ذات حجية، وبين الممارسة اللاحقة الأخرى، بالمعنى الأوسع، بموجب المادة 32، يعني أن تولى قيمة تفسيرية أكبر للتفسير الأسبق، أي بموجب المادة 31، فمن المهم الإبقاء على المرونة التي تبديها حالياً المحاكم الدولية على اختلافها في تفسير شروط أو أحكام المعاهدة في ضوء الممارسة اللاحقة، بالمعنى الأوسع، حيثما كان ذلك مناسباً أو ضرورياً. ولذلك يرحب وفده بقرار عدم قصر نطاق السلوك المعني بمشروع الاستنتاج 5 على السلوك المنسوب إلى الدولة ”بغرض تفسير المعاهدة“.
	120 -  وانتقل إلى الحديث عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فأشار إلى أن وفده يحث اللجنة على الاستمرار في إيلاء الأولوية لهذا الموضوع، ويرحب بالتقدم الهام الذي أُحرز في البدء بمعالجة الموضوع خلال العام الفائت. وأضاف أن وفده يؤيد النهج المنظم والتدريجي الذي تفضله المقررة الخاصة ويتفق مع قرارها بإرجاء النظر في البندين 1-2 و 1-3 من خطة عملها للتقارير المستقبلية.
	121 -  وفيما يتعلق بمشروع المادة 1، قال إن وفده يعتبر أن حصانة مسؤولي الدول الأجنبية هي في طابعها حصانة إجرائية حصراً، وليست موضوعية أو مادية، حيث إنها لا تعفي المسؤول من الالتزام باحترام قوانين دولة أجنبية كان موجوداً في أراضيها. وينبغي بالتالي إدراج عبارة ”ممارسة الـ ...“ التي وردت في صيغة مشروع المادة 1 التي قدمتها في الأساس المقررة الخاصة في الفقرة 1 من مشروع المادة 1 بشأن نطاق مشاريع المواد، وذلك لتبيان أن مشاريع المواد تشير حصراً إلى الحصانة من ممارسة الولاية القضائية، وليس إلى الحصانة من الولاية التشريعية للدولة. ويرحب وفده بعزم اللجنة مواصلة النظر في مصطلح ”المسؤولين“ في سياق الحصانة الموضوعية. ويؤيد صياغة نطاق مشاريع المواد بأبعادها الإيجابية والسلبية معاً، في إطار مشروع المادة 1، ويوافق على حذف الإشارة إلى ”حصانات أخرى تمنحها دولة ما بصورة انفرادية لمسؤولي دولة أخرى، وخاصة أثناء وجودهم في أراضيها“ التي ترد في صيغة مشروع المادة 2 التي قدمتها أساساً المقررة الخاصة.
	122 -   ومضى قائلاً إن وفده يرحب بالعبارة التي ترد في مشروع المادة 3 والتي تفيد بأن رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة الشخصية. ويتفق وفده مع المقررة الخاصة بأن أي توسيع لنطاق الحصانة الشخصية يتجاوز ”المجموعة الثلاثية“ سيشكل تطويراً تدريجياً، لكنه على استعداد للنظر بعناية في إمكانية تحقيق مثل هذا التطوير. وعلاوةً على ذلك، فإنه يميل إلى الموافقة على رأي لجنة الصياغة الذي مفاده أن المسؤولين المشمولين بـ ”المجموعة الثلاثية“ باعتبارهم لا يتمتعون بالحصانة الشخصية بسبب الجنسية، فمن الأفضل أن تحذف عبارة ”لا يحملون جنسيتها“ من مشروع المادة.
	123 -  وقال إن وفده يثني على الوضوح الذي تتسم به كل فقرة من الفقرات الثلاث لمشروع المادة 4 التي تتناول النطاقين الزمني والمادي للحصانة الشخصية، بالإضافة إلى شرحها، ويؤيد القرار الذي يقضي باعتماد محكمة العدل الدولية الصيغة التي استخدمتها في قضية الأمر بإلقاء القبض، من خلال استخدام عبارة ”سواء بصفة شخصية أو بصفة رسمية“.
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